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  لا يشكر الله من لايشكر الناس

لى كل من ساندني ومن له الفضل عليا 
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زعبي عمار وهذا شرف لي 
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  مقدمة

و ذلك حسب طبيعѧتهم ، تعتمد البنوك جملة من النشاطات و الخدمات التي توفرها لعملائها          

التمويѧل  نسواء كانوا أشخاصا طبيعين أو معنويين لتلبية حاجياتهم و إشباع رغباتهم التمويلية ، لأ

ى قتصѧادية مѧن جهѧة ، و يمثѧل عائѧدا ربحيѧا علѧالإ هو الشريان الذي يضخ الأموال اللازمѧة للحيѧاة

خيѧѧرة نحѧѧو التمويѧѧل بعѧѧدة صѧѧيغ تضѧѧعها فѧѧي إطѧѧار البنѧѧوك مѧѧن جهѧѧة أخѧѧرى ، لѧѧذلك تتوجѧѧه هѧѧذه الأ

نها أن تجلب الزبائن لاسيما التجار مѧنهم أو المتعѧاملين الاقتصѧاديين أالتي من ش ، العمليات البنكية

عاتهم و بالخصѧوص الصѧغيرة منهѧا و المتوسѧطة ، دارة مشѧرو، الذين يحتاجون لرؤوس أمѧوال لإ

  .نتشارا وسط هذه التطبيقات صيغة المرابحة و من أبرز هذه العمليات شيوعا و إ

مѧن ثѧم قتصѧادية و أنهѧا تسѧاهم فѧي التنميѧة الإفѧي  –المرابحѧة  –تبرز أهميѧة هѧذه الصѧيغة          

الماليѧة ،  جتماعيѧة ،الإ" ن بشѧكل عѧام المرتبطة بحيѧاة الإنسѧاتدير عجلة التطور في كل المجالات 

  ." الخ ... قتصادية الإ

 –برز صيغة يتجه نحوها العمѧلاء لمѧا تѧوفره مѧن ضѧمانات للطѧرفين كما تعتبر المرابحة أ         

رباحѧا ، دون الفوائѧد الربويѧة ، لأنهѧا تخضѧع و كذلك فوائد جمة أو بѧالأحرى أ  -البنوك و العملاء 

مية و تحقق أرباحا و بذلك هي بمثابة الصيغة و الوسيلة الأنجѧح المتداولѧة سلالضوابط الشريعة الإ

  .طبيعة المجتمعات المحافظة و المسلمة  في داخل البنوك لأنها فرضت نفسها

لة لكѧل مѧن الشѧريعة و القѧانون ، وثيقѧة صѧ البنѧوكو تعد دراسة هذه الصѧيغة مѧن عمليѧات          

جتماعي الحقيقѧي و التيسѧير علѧى النѧاس فѧي التأكد على التكافل الإفإذا كان يهم الشريعة الإسلامية 

إعتبѧار ، و  و الذي يظهر من خلال الحث على القѧرض الحسѧن       لمبادئها  فقحياتهم ، و الموا

أيضا بها من حيѧث إنطباقهѧا علѧى الأحكѧام القانونيѧة ن القانون يهتم أي قرض جر نفعا فهو ربا ، فإ

  .المنظمة لهما 

و لهѧا صѧورتين مختلفتѧين الأولѧى العاديѧة ، ول و زيادة ربح بيع بالثمن الأ هي لمرابحةو ا         

سѧلم ، و المركبѧة أو ولون من صحابة رسول الله صلى الله عليه و الأ أو البسيطة و التي تعامل بها

علѧى مبيѧع موصѧوف و  طلب شѧراء للحصѧولعلى أنها ر بالشراء و هي مستحدثة ، المرابحة للآم

ول بالشѧراء و الثѧاني بѧالبيع ول من البنك و وعد من الطرفين الأيقابله قب ، لى بنكمقدم من عميل إ
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امѧѧل بهѧѧا حاليѧѧا داخѧѧل البنѧѧوك ، تѧѧم خيѧѧرة المتعنفѧѧق عليهمѧѧا مسѧѧبقا و هѧѧي الصѧѧورة الأبѧѧثمن و ربѧѧح ي

كليѧة ب 1973عداده لرسالة الدكتوراه فѧي الفتѧرة طلاحها من طرف الباحث سامي حمودة أثناء إصإ

  " جامعة القاهرة "الحقوق 

قѧولا للبنѧوك و فѧي و للمرابحة عدة مزايا تعود بالفائدة على الطرفين ، فهي تحقق ربحѧا مع         

ميѧز بالبسѧاطة نسѧبيا مقارنѧة بصѧيغ أخѧرى ، كمѧا يت ، جل قريѧب مѧدعم بضѧمانات و أقѧل مخѧاطرةأ

ي يمكѧن أن يتناولهѧا التعامѧل بأسѧلوب تتميز بسعة نطاقها بسبب تنوع السѧلع و الخѧدمات ، التѧكذلك 

  .المرابحة 

أهميѧѧة هѧѧذا الموضѧѧوع تكمѧѧن فѧѧي أن المرابحѧѧة هѧѧي الصѧѧيغة الأكثѧѧر إعتمѧѧادا و إقبѧѧالا فѧѧي و         

البنوك و كѧذلك هѧي الأقѧل مخѧاطرة بالنسѧبة للطѧرفين كمѧا أنѧه يوجѧد تضѧارب فѧي أراء العديѧد مѧن 

ة علѧى مبѧادئ الشѧريعة الإسѧلامية داخѧل البنѧوك أفراد عموم المجتمع من حيث تطبيق عقد المرابح

من عدمه لإن الكثيرين لهم الرغبة في معرفة حقيقة هѧذا الموضѧوع ، لتمويѧل مشѧاريعهم أو شѧراء 

  " . صيغة المرابحة " حاجاتهم على نحو هذه المعاملة 

    :لناحية التنظيمية لعقد المرابحة نطرح الإشكالية التالية دراسة هذا الموضوع من اول

  سلامية ؟ارنة مع أحكام الشريعة الإكيف نظم المشرع الجزائري عقد المرابحة مق

 أسباب اختيار الموضوع :   

شѧوش  بصѧيغة المرابحѧة المطبقѧة داخѧل البنѧوك الموضوع  ستفسارات عندما يتعلقتعدد الإ -

  .على العديد من الأفكار 

اد مثѧين و حقيقѧي ، عكѧس قتصѧهѧي التѧي تسѧعى إلѧى تطѧوير إسلامية إثبات أن الصيرفة الإ -

 . قتصادية وصلت حتى العالمية ي أثبتت فشلها و تسببت في أزمات إالمعاملات الربوية الت

 .الميول الشخصي في التعمق في معاملات البيوع و دراستها  -

قبѧال الهائѧѧل مѧѧن الزبѧѧائن علѧѧى التعامѧѧل بهѧذه الصѧѧيغة كونهѧѧا أهѧѧم وسѧѧيلة تمويليѧѧة اسѧѧلامية الإ -

 .تهم الدينية تتطابق مع معتقدا
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  الهدف من دراسة الموضوع :  

 –يضاح حقيقة هذه الصيغة من المعاملات المنشود من هذا البحث هو محاولة إالهدف           

و مدى تطبيقها في البنوك ، و التعرف على طابها القانوني المنبثق من مبادئ  -ضسغة المرابحة

ستنتاجات التي يخلفها هذا العقد د وصولا إلى الإم العقبراريعة الاسلامية ، و دراسة كيفية إالش

  .للإلمام بجميع أحكامه 

 سابقة الدراسات ال:  

بما ان العنوان يتكون من متغيريين هما الشريعة و القانون ، فقد وجدنا العديد من الابحاث          

من الناحية  و الدراسات الحديثة التي تطرقت لهذا الموضوع ، لكن إما من الناحية الشرعية أو

القانونية مع دراسة حالة أو نموذج معين و لذلك إرتأينا دراسة الموضوع بين المتغييرين بشى من 

  : التفصيل و الشمول نوعا ما ، و من هذه الدراسات 

عقد المرابحة ، هندة عبيدي سعد  ، مذكرة ماستر تخصص قانون شركات ، : بحث بعنوان / 1

  .0 216/217اح ورقلة سنة كلية الحقوق جامعة قاصدي مرب

دومي عادل ،  –عقد المرابحة بين الشريعة و القانون ، بن الذيب السعيد : بحث بعنوان / 2

 –تخصص قانون أعمال ، مذكرة تكميلية لنيل شهاذة الماستر كلية الحقوق ، جامعة محمد بوضياف 

  . 2017/2018المسيلة سنة 

سلامية ، ربحية المصارف الإراء و دوره في زيادة بيع المرابحة للآمر بالش: بحث بعنوان / 3

خولة حنكة ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ، تخصص معاملات مالية معاصرة ، كلية العلوم 

  .  2014/2015الاسلامية ، جامعة  الوادي سنة 

أكاديمي عقد المرابحة في الفقه الاسلامي و تطبيقاته المعاصرة ، مذكرة تخرج : بحث بعنوان / 4

شريعة و قانون ، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية قسم :  ماستر في العلوم الاسلامية تخصص 

  . 2019/2020جامعة محمد بوضياف المسيلة  –العلوم الاسلامية 
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  المنهج المعتمد : 

  

شكالية المطروحة انتهجنا المنهج التحليلي للكشف عن أحكام الإللإجابة على      

لمنهج المقارن في مقارنة هذه ، و ا مدى تطبيقها في البنوك المعاصرة، و  الشريعة

 .الإسلامية للشريعة الإجراءات في البنوك ومدى موافقتها

  صعوبات الدراسة:  

  : من الصعوبات التي تعتري دراسة الموضوع 

 .قلة الدراسات من الجانب القانوني  -

 .اصرة لاسيما في الجزائر عدم وجود  قانون واضح خاص بهذه العمليات المع -

 .تشعب الموضوع و تعدد أبعاده الشرعية و الاقتصادية مما يصعب الالمام بجميع جوانبه  -

 بنوك لحسم الموضوع بشكل موضوعي عدم الادلاء بالتصريجات الشفافة و الحقيقية في ال -

 تقسيم الدراسة  :  

  : يمه لمبحثين ول جاء فيه تكوين عقد المرابحة و تم تقسالفصل الأ         

  .ول المرحلة التمهيدية و نتناول فيه الوعد بالشراء و الخلاف الفقهي في حكم الالزام بالوعد الأ0

  .و الثاني مرحلة ابرام عقد المرابحة و نتناول فيه اجراءات تنفيد هذه العملية و مد ى مشروعيتها 

  ثين و الفصل الثاني جاء فيه آثار عقد المرابحة و تم تقسيمه لمبح

الاول الالتزامات الواقعة على طرفي العقد و الثاني المخاطر و التجاوزات الناتجة عن تطبيق 

  .عقد المرابحة 
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  الفصل الأول

  تكوين عقد المرابحة
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  : تمهيد                

العقد  ويتم هذا مويلهحدى العمليات التي تتم ما بين البنك وعملائه لتمإ ةصيغه المرابح        

ثم تتدرج  ,لى البنكإطلب بال أ من تقدم العميل حيث تبد .ةعبر خطوات متسلسل ةبمراحل معين

 . مرابحه وتنفيذهالبرام عقد إلى إن تصل ألى إ ةالسلسل

بها من  ما يتعلق و –ة المرابح –ة حكام هذه الصيغأب ةهام ةنايع ةفقهاء الشريع ىولأوقد         

هذه الصيغه ومراحلها  ةفي مشروعي ختلفوا أكما  , طرافهاأات صرففي ت كمنوفساد ي ةصح

من  ةط بها بداياعن كل ما يح لةهاالجمانه لذلك لا بد من نفي على الأ ةبنيالميوع البمن عتبارها لإ

 . الطلب حتى التنفيذ

ثم  ,ا القائم في حكمه يالفقه والخلاف ةالتمهيدي ةالفصل المرحلنتناول في هذا  ومن هنا         

بشيء من التفصيل في  و,مابين مجيزين وما تعين مشروعيته  د المرابحة و مدىرام عقإب ةمرحل

  .دى جانب القانوني والجانب الشرعي كل على حال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تكوين عقد المرابحة                                                                         الفصل الأول        
 

 
7 

  لتكوين عقد المرابحة المرحلة التمهيدية: المبحث الأول 

برام العقد النهائي سبق إت اتجراءخطوة يتجه الأطراف إلى المضي في إوفي هذه ال          
برام عقد إ إلىللوصول - بائع المشتري–ل والبنك يمفاوضات بين العمفي وتكمن هذه الإجراءات 

 لوعداكم إلى الخلاف الفقهي في حثم , ول الوعد بالشراء كمطلب أ إلىلذلك نتعرض المرابحة 
  .كمطلب ثاني  الملزم

  الوعد بالشراء : ول المطلب الأ

كتفى بتصنيفه إ وإنما - حةعقد المراب –تفاصيل هذا العقد  إلىتطرق المشرع الجزائري لم ي          
 02- 20 مرق بنك الجزائر تحتالمنصوص عليها في نظام  ةسلاميالإرفة يالص عملياتفي 

 1ةسلاميالإ رفةيصبال ةالمتعلق ةدد العمليات البنكيحوالذي ي 2022مارس  15المؤرخ في 
 اف البيوع صنأحد أتعد  المرابحة لأنالحديث عن عقد البيع  يجرنا   ةلخوض في هذه المرحللو

إذا ما منه  هو شراءأخر عاقد الألمتلبيع شيئ بين دعاقتحد المأ هيلتزم في هي عقدالوعد  ةفمرحل
إذا خر بالشراء حدهما بالبيع والآأفيه كلا الطرفين  و يلتزم أ. ذلك في تهموعود له رغبال بدى أ
 لأنهالنهائي  ةبحايعتبر عقدا منفصلا ومستقلا عن عقد المر ةعقد البيع بالمرابح فيفالوعد  2تفقاإ

 "دالوع"هذا العقد  ةصورو  .وقبول يجابإمكون من  تفاقإويكون  .لتزاماتإنعقاده يرتب إبمجرد 
 خد و الأ ةيث يتم القبول فيه لمجرد الموافقح .3جانب واحدلساس الوعد بالشراء الملزم أعلى  تبنى

ذعان قود الإع ةذا النوع من العقود يدخل في طائفن هلأ "البنك"الموجب  اهي يعتمدتبالشروط ال
ستسلم لها وهذا طبقا للنص إبلها والتي كان قد ق دتنصل من شروط وبنود العقالعن ذالتي تمنع الم

  ةمادر الشروط المنصوص عليها في الفامن تو لابدهذا العقد  نعقادلإج و .م .من ق 70 ةالماد

  .ج .م.من ق 471

تبعة في مرحلة المجراءات دة أولها الإدحموتتم هذه المرحلة وفق التماشي  مع خطوات            

  .كفرع ثاني " الوعد"ثم عقد هذا , " ول كفرع أ" عدالو

  
                                                           

يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيغة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف _2020مارس سنة 15، مؤرخ في  02_20نظام رقم 1

  .32.، ص 2020مارس  24، الصادرة في 16ع .ر.جالبنوك والمؤسسات المالية 

   57، ص 2014دار هومة  ، الجزاىر ،  ,ح.، ط الواضح في عقد البيعنسي يوسف زاهية حورية ،  2

مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم , عقد المرابحة,عبيدي سعيدة هندة  3
  17، ص  2017_2016الحقوق تخصص قانون شركات ، جامعة ورقلة ، 

 28المؤرخة في  1978المتضمن القانون المدني ج ر  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58- 75من الأمر رقم  71و 70راجع المادتين  4

  . 2007مايو 17المؤرخ في 05_07، المعدل والمتمم  بالقانون رقم  1975سبتمبر 
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   . لة الوعدحجراءات المتبعة في مرالإ:  الفرع الأول

تي عقد المرابحة و هل تصح في كليهما مرحلة ن صورولإتباع هذه الإجراءات لابد من التفرقة بي
  ؟ بالشراء عد الو

ية حول وزيادة ربملكها أصلا بمثل الثمن الأتعني بيع المالك سلعة ي:  1"البسيطةّ "بحة العادية االمر -
يأتي فهم يشترون السلع ويضعونها عندهم حتى , مثل البيوع التي يقوم بها جميع التجار في العادة 

. ول يكون  مساومة دون ذكر الثمن  الأ وقد. معلوم  بربح ياهاإ السلعة فيبعونهمن يرغب بشراء 
 .جلا  أو بأقساط محددةمؤ أوالثمن حالا وقد يكون 

مانة حيث يطلب شخص من وهي إحدى بيوع الأ 2"شراءالمر بابحة الآمر"بحة المركبة االمر -
يعده بأن يشتريها منه بربح و له سلعة معينة ن يشتريشخص آخر سواء كان معنوي أو طبيعي أ

 .لنوع من المرابحة هو الذي تعتمده البنوك امعلوم ، وهذا 
  : ا بينهم رقاالفو أهمومن خلال هذين التعرفين يتضح لنا جليا  

ثلاثة  أما المركبة تتكون من، " بائع ومشتري" المرابحة البسيطة تتم بين طرفين  - أولا     
" البنك " وهو " شراء المور بالمأ" ي البائع الثان –" شراء المر بالآ" العميل : أطراف و هم 
  ." وهو المالك لسلعة ويريد بيعها " البائع الأول 

ا المركبة فلا بق لعقد المرابحة أمتفاق بالوعد المسبسيطة تعقد دون إجراء إالالمرابحة  - ثانيا     
  3 .اء جرهذا الإ تمأن ييتم عقد المرابحة إلى بعد 

ما أ ،عقاد عقد المرابحة نإع مالك للسلعة مسبقا وقبل المرابحة البسيطة  يكو ن البائ - لثاثا     
  .شراء الن يتفقا ويكون هناك  وعدا بلا بعد ألسلعة إبة فلا يكون البائع مالك لالمرك

جراءات في المرابحة المركبة وتتم هذه الإ لايكون إ شراء لاالن الوعد بومن هنا  يمكن القول أ
  : تي التدرج الآ حسب

  : تقديم العميل بطلب الشراء :  أولا

يكون على مستوى  أو , حرره شخصيايالطلب الذي  بهذا" العميل "تقدم المشتري ي حيث            
وهذا ما جرت  ,4يلمعلومات يملؤها العم ةستمارإك معد مسبقا   البنك موجودا على شكل نموذج

ساسيات موضوع الوعد أ أو . ةالمقصود ةذا الطلب السلعداخل البنوك ويتضمن ه ةعليه العاد

                                                           
، مذكرة مكلملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي ، كلية الحقوق والعلوم  النظام القانوني لعقد المرابحةعليات سمية ،  1
  .10، ص 2015_2014سياسية ، قسم الحقوق تخصص قانون شركات جامعة ورقلة ، ال
دراسة تطبيقسة ببنك البركة "المرابحة للامر بالشراء و دوره في زيارة ربحية المصارف الاسلامية ، حنكة خولة ، بيع   2

في العلوم الإسلامية كلية العلوم ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستر  وكالة الوادي منذ انشائه
  . 39، ص 2015_ 2014الاجتماعية  و الانسانية شعبة العلوم الإسلامية ، تخصص معاملات مالية معاصرة جامعية الوادي ، 

  . 12ابق ، ص1عليات سمية ، مرجع س 3

  . 7عبيدي سعد هندة ، مرجع سابق ، ص  4
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 . الربح ةكما تبين فيه نسب, ةتقديري ةوتكلفتها ولو بصف ةوكذلك مواصفات هذه السلع ,بالشراء
بهذا  الخاصةفضلا عن المعلومات  , ومكانا ازمان ، شروط التسليم وطريقتهوالتصريح عن 
  .االعميل وغيره

سعارها و كل ها وأمكان توافر, لعميل له دراية سابقة عن السلعة وفي الغالب يكون ا       
 أن كما , يحدد السلعة ويطلب شرائها بذاتها أنلذلك له الحق . ليقرر شرائها  المعلومات حولها

لإتمام العقد  ، لأفضلا البنك يعرض عروض متعددة ومشاهبة لسلعة العميل بقصد الحصول على
 17سلامية المادة رفة الإيلصا"  2شباك" هذا الطلب لدى  يوضع، و 1 ن رغب في ذلك العميلإ

ت البنكية الذي يحدد العمليا 02-20الجزائرية تحت نظام رقم  هي القانون المستحدث داخل البنوك
  . سلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك الإ يرفة المتعلقة بالص

  : الطلب  دراسة:  ثانيا

وتختلف . ستعلام عن العميل وكذا دراسة الطلب المقدم من طرفه و الإيقوم البنك بالتحري        
سلعة المطلوبة والهدف الو 3وكذا طبيعة العميلخر حسب حجم التمويل عميل لآ هذه الدراسة من

  .المحتمل وقوعها المخاطرمنها تحديد 

  : منها  وترتكز هذه الدارسة على مجموعة من النقاط

 .ل يالعمب ة صحة بيانات المعلومات الخاص -
 .سلامية وغير مخالفة للقانون العملية موافقة للشريعة الإ أنمن كد التأ -
 .ذا كان المورد من الخارج قلها إة من حيث ثمنها وتكلفة نسلعدراسة ال -
 .ل يمن العمدراسة الضمانات المقدمة  -
 .4قساط وآجالها دمة والأدراسة الدفعة المق -

ستقصاء المتصلة بهذه الدراسة في الإ, ماتسمي  بإستمارة   لىهذا و تجدر الإشارة إ           
لسلعة ومواصفتها  بغرض لنفس  نوعية ا ىخرأنها تحصل على عروض أ حيث ,بعض البنوك 

قديم خدمة مرابحة جيدة وت مرمهمأ تمام الصفقة وهذالإلعروض فضل الى أللحصول عالمقارنة ل
وهناك بعض  ، 5صلبل تجاري  أيضا في الأ ، تمويلي فقطن دور البنك ليس  مجرد للمشتري لأ

                                                           
، دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع ، الأردن ،  1، ط لمصارف الإسلامية، أساسيات الإستثمار في اصادق راشد الشمري   1

  . 227، ص  2011
ضمن  هيكليقصد به : الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية تعرف الشباك  02- 20، من نظام رقم  17المادة  2

  ..." . لصيرفة الإسلاميةالبنك أو المؤسسة المالية مكلف حصريا بخدمات ومنتجات ا
  .شخص طبيعي أو شخص مهنوي : طبيعة العميل المقصود بها  3
، مؤتمر المصارف الإسلامية في القرن  بيع المرابحة المركبة كما تجرية المصارف الإسلامية في فلسطينحسام الدين عفانة ،  4

  . 17، ص  2009هيل ، جامعة الخليل فلسطين ، االواحد والعشرين تحديات آمال معاملات المصارف الإسلامية وضبط وتأ
، ندوة عن خطة الإستثمار في البنوك  ، تفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلاميمحمد عبد الحليم عمر   5

  . 12، ص 1987الإسلامية ، بتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الإسلامي جدة ، عمان ، 
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معلومات  عدم توافر: منها  دراسة العمليةبتعلق ستمارة لوجود مشكلات تالإخد بهذه البنوك لا تأ
وكذا عدم وجود قسم لدراسة السلع التي يمكن بواسطتها دراسة الحالة , ردين كافية  عن المو

  . 1ول العميل في حال نك التسويقية للسلعة حتى يمكن تصريفها
خره عن سداد قد ينجم عنها تأ ل لمخاطرةيحتمال تعرض العمكما أن  البنك يدرس مدى إ           

  . ة عن نطاقهكان بقوة خارج ونه أ، سواءا كان ذلك تماطلا م قساط المستحقة أو عجزه كلية لأا
  . 2ى سداد الثمن من قدرته عل كدلحالة المالية للعميل بغية التأوللبنك الحق في دراسة ا

من  السلع اد وشراءريستة الخارجية وتستخدم في عمليات الإهناك مايسمى بالمرابح:  ملاحظة
  : عتمادات مستندية وتتم وفق خطوات خاصة خارج ويكون ذلك عن طريق فتح إال
لب البضاعة عقد وعد بالشراء ويدفع العميل نسبة من القيمة يحرر البنك مع عملية طا        

مع عملية عقد و البضاعة ذاتها يحرر البنك الخاصة بالبضاعة أ وراقبعد وصول الأ ، 3بقامس
حدى وهذه المرابحة تعتبرإ.  4دفع التكلفة و ذلك هامش الربح المتفق عليه إلىالبيع ويضيف 

  .التي تتطلب دراسة خاصة  –عتمادات المستندية الإ –عمليات البنوك 

  :  ي عقد المرابحةأحكام الوعد ف: الفرع الثاني 

  : تفاق عليها في الوعد الشروط الواجب الإ:  أولا  

لى القواعد الرجوع إي عقد المرابحة لذلك لابد من فلا توجد نصوص خاصة بالوعد            
يث ح 72 - 71نص المادتين , رية العامة للعقد صوص عليها في القانون المدني النظالعامة المن

وتطابقهما  بالإيجابالقبول  هي تلاقي ، الواجبةالشروط  فرابتو د بالبيعتفاق على الوعالإيتم 
حدى إالوعد بعلى ماهية هما يرادتإالتعبير عن  "الواعد والموعود له "وذلك بتبادل الطرفين

  .5هصور

من القانون  71 المادةمن  المستخلصة الثلاثةركان الأن يتوفر في الوعد أكما يجب            
                                           . 6حصول الاتفاق على طبيعة الوعد - :  زائريالمدني الج

   . تعيين جميع الوسائل الجوهرية لعقد البيع وهي المبيع والثمن-

  .عقد البيع المرابحة  إبرامتعيين المدة التي يجب فيها  -                      

                                                           
  . 13، مرجع سابق ، ص  عبد الحليم عمر محمد 1
  . 11نفس المرجع  ، ص  2
  . 54حنكة خولة ، مرجع سابق ، ص  3
  . 54نفس المرجع ، ص   4
، ص  2008، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزيع ، عين مليلة الجزائر ،  الواضح في شرح القانون المدنيصبري السعدي ،  5

100 .  
  . 103 نفس المرجع ، ص 6
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 أوشراء من طرف العميل بال وعد أماويكون  المرابحةفي عقد  الوعد المتفق عليه طبيعة : ـ 1     
وعد  أوويكون ملزما للطرفين بالاتفاق بينهما  ، - العميل والبنك- الطرفينبالبيع والشراء من  وعد

 . هما المسبقعد غير الملزم لهما باتفاقابالبيع والشراء من الطرفين المبني على التو
 الموافقةمن العميل التي تلقى  المطلوبةهي المبيع ويتمثل في السلع و الجوهريةالوسائل  : ـ 2     

 ةطريق وكذا لدى البنك و المقرر الربح ةلى نسبإ ةضافإ السلعةتلك  ةوثمن تكلف , من طرف البنك
 .ا قساطأو أ ةواحد ةكانت دفع االدفع سواء

 ةحاضر ةسلعالن كانت إفين فالطر تفاقبإ يتعين و فيها البيع يبرم  أن التي يجب ةالمد : ـ 3    
 اأمر ةوكانت المرابح ةغير حاضر ةكانت السلع إذا ماأ ةالعقد مباشر فيبرمللبنك  ةومملوك

  . ة بتوافر السلع ةمرهون فالمدةبالشراء 

  : لتزامات الناتجة عن الوعد الإ:  ثانيا    

بقا ولها ثلاثة صور الوعد بالشراء كما ذكرنا سا أساسعلى  الأصلفي  وتبنى هذه الإلتزامات
  : وهي 

 رةوهذه الصو" البنك  و العميل"الطرفين لا لتزام بالوعد لكإعدم  : الأولىالصورة  – 1      
بيعها بغير ملزم  بنكلكن ال ها من العميل بكل مواصفات ةالمطلوب ةالسلعيوفر  بنكن الأ في تكمن

ته بل لكل لزاميإولا جزاء لعدم  إخلال أيولا يترتب عليه  , 1وكذا العميل غير ملزم بشرائها، له 
 هترك وأ دالعق نهاء وإ متماإما بإمخيرين  فهما ، نهالعدول عو أبرام العقد إمن الطرفين الحق في 

  . العمل بها داخل البنوك  ةاد تكون مستبعدكت الصورةوهذه  ,عنه  لوالعدو

  2: القسمين  إلىوقد قسم بعض  الباحثين هذه الصورة 

  .د غير ملزم مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح الوع -أ  

  . نكالتي حددها الب ه العميل للبنك مع النسبة الربحالوعد غير ملزم مع ذكر مقدار ماسيبذل –ب    

  :الطرفين لأحدبالوعد  الإلزام: الصورة الثانية  – 2      
 .العميل كبعض البنوك زاملإ من دون ةلبيع السلع , نفسها إلزامطبقت بعض البنوك  إذاوهذا يكون  

 . خرالآنفسها في البعض  إلزامالعميل بالشراء دون  إلزام أو
 : الطرفين الوعد لكلاب الإلزام:  الثالثة الصورة       

ويلتزم العميل بشرائها من  ةن يلتزم البنك بشراء السلعأب "البنك مع العميل "ا يتفق أنوتفصيلها 
 إلزاموهذا  , ربحالمع  معجلا أو مؤجلاعليه  تفقاإعها للعميل بثمن بيبدها البنك ويلتزم بع , نكالب

 . 1 الطرفين لابالوعد لك

                                                           
  . 43نكة خولة ، مرجع سابق ، ص  ح1

 284، ص 2014،  5، ع  مجلة الدراسات الإسلامية، ) الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء(محمد عباسي مجدوب ،  2
.  
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   2:الوعد  إلزاميةالمترتبة على  الآثار:  ثالثا   

في ذمه كل منهما  ئينش نهأعتبار إوكان  , الذي يبرم بين الطرفين "الوعد"هذا  إن : ـ 1       
 ةخلال المد -بحةعقد المرا -العقد النهائي برامبإلتزاما إرتب عليهم ن ذلك يإف . لتزام القيام بعملإ

حصول على ال الأخر تعاقدنه يكن للمإف ، العقد النهائي إبرامحدهما عن أمتناع إن إو , المتفق عليها
 .حكم يقوم مقام العقد

متناعه عن إك هلتزامإ القيام بالوفاء في تنفيذ عند عالوا عمتنإقبل الموعود له الشراء و إذا : ـ 2     
للقضاء الذي  يلجأ نأالحال في هذه  "الموعود له "جاز ,التوقيع عليه  أو المرابحةتحرير عقد بيع 

 و - رضا الطرفين :قد توافرت وهي الأركانن وذلك لإ , على الواعد بثبوت البيع بالحكم يقوم
 . والثمن -المبيع
ن حقه على وذلك لأ , الوعدالإتفاق على موجب بعود له يكتسب حقا شخصيا لمواأن  : ـ 3      

 لحالةفي هذه اف قواعد التسجيل  ةمع مراعا ،التعاقد النهائي  ةلحظ منذ لاإعيني لا يكون موجودا ال
 مامألذلك لا يكون  , نه يتصرف في ما يملكإد في الشيء الموعود ببيعه فعتصرف الوا إذا

 . يضعد بالتعوارجوع على الوال سوىالموعود له 
  : الملزم  الوعدالخلاف الفقهي في حكم : ب الثاني المطل

نناقش تكييف الوعد في عقد المرابحة  الإسلاميةي الشريعة تفاصيل هذه المرحلة فوللإطلاع على 
  ." كفرع ثاني " ثم حكم هذه المرحلة "  أولكفرع "  –لفقهاء الشريعة  –

  لفقهاء الشريعة تكييف الوعد في عقد المرابحة :  الأولالفرع   

على عدة أقوال وللوقوف على هذه الأقوال لابد  ختلف الفقهاء حول طبيعة الوعد وكيفية تكييفهإ
  .تعريفه لبيان نقاط الفروق  من المرور على 

ويجوز " صدر من الطرفين التي تتلك الصيغة "  :يعرفه بعض الفقهاء بأنه :  تعريفه:  أولا     
  .حدهما أو أ دين كليهما ر  للمتواعع المرابحة بشرط الخيابي

ن الوعد الملزم في بيع المرابحة شبيه بالبيع نفسه حيث باطل لأ فإنهام يكن هناك خيار ل فإذا -
تكون  هناك مخالفة لنهي النبي صلى عليه سلم  يشترط عندئد أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا

 . 3ما ليس عنده  نسانالإعن بيع 

على  المأمور أو مرالآمن  يصدر  هو الذي:"الوعد  نأ الإسلاميمجمع الفقه وجاء في قرار  - -
 . 1"نفرادوجه الإ

                                                                                                                                                                                                 
  . 283نفس المرجع ، ص   1
أطروحة إستكمال لمتطلبات الحصول ,  خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراءنداء خالد علي صبري ،  -1 2

  . 44، ص 2015فلسطين ، , كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية في  نابلس , على درجة الماجستير في القانون الخاص 
  . 41ندأ خالد علي صبري ، مرجع سابق ، ص  3
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تصرف في المستقبل تعود  إيقاع أوعقد   إنشاءبتهما في شخصين عن رغ إعلانعن  عبارةهو  " - -
 . 2" عليهما ثارهآ

موضع معين والوعد معين وفي  يوافيه في وقت نأمعاهدته  أي الأخروهو وعد كلا من الطرفين  - -
 . 3مجانا للموعود منفعة أو عين تمليك أوكقرض حسن  ,قد يكون بمعروف 

قبل يتعلق بالغير وقد درج خرون هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستوالوعد عند آ -
الإعلان عن رغبة الواعد في إنشاء معروف :على إستعمال الوعد بدلالة خاصة وهي  المالكية

 4.عود بالفائدة النفع على الموعودفي المستقبل ي

  : تكييف الفقهاء للوعد :  ثانيا

عليها العقد النهائي  يقوم التي الزاويةحجر و الأساسيهو العنصر  المرابحةع الوعد في  بي        
 مرابحةراء شبال مرللآيبعها التي س بحةارالم لعة محلقدم على شراء السي أن للبنك لا يمكن فبدونه
 بنكسعرين هو الربح الذي يحصله اليكون الفارق بين ال الأولسعر يفوق ثمن الشراء ب ، ةمقسط

ما  ملزم له بالشراء   مرالآلم يكن هذا الوعد بالشراء من لو  و ة ، تلك المعامل على  قدامللإ فزهويح
ة سلعوهو شراء ال ، سببن الوعد عقد متعلق بإومن هنا ف ةيخاطر ويقوم بشراء السلع أنكان للبنك 
بناء على  ئهاله وهو البنك فيها وذلك بشراالتي دخل الموعود  , المواصفات ة المحدد المطلوبة و

  :  الى قسمين تهلزاميإ ناحيةقسم الفقهاء الوعد من يولذلك  ، 5بالشراء مرالآ طلب
  الوعد الملزم لطرف واحد/ ـ1

 أو صراحةا يفيد لعهد الوعد الخالي كم اء هو الوعدوالمراد به في نظر الفقه :الوعد المجرد / أ     
   6في كونه ملزما للواعد قضائيا على قولين ف الفقهاءاختل اه وبانجازه تنفيذ مقتض ة دلال

 .نه ملزم قضائيا وهو قول في مذهب المالكية أ:  الأول
 –ية المالك –الشافعية  –الحنفية " وهو قول الجمهور  ,نه غير ملزم فلا يقض عليه به أ: الثاني 

  .وغيرهم " الحنابلة 
من  ةدلال أو ةنجازه صراحإلتزام بالإتعهد بهو الوعد المقترن بما يفيد  :الوعد الملزم / ب      

 :  7صور التي ذكرها الفقهاءال
                                                                                                                                                                                                 

، كلية الشريعة ، قسم الفقه ،  المرابحة للآمر بالشراءالمستجدات في أحكام الوعد وتطبيقه في بيع عبد الله بن محمد العمراني ،  1
  . 08جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية ، ص 

  . 09نفس المرجع ، ص   2
، جامعة  4، ج  30، ع  مجلة الدراسات الاسلامية،  )الوعد الملزم في العقود المصرفية وعلاقته بالمخاطر(باسم عاصم ، 3

  . 1293ص  2016البحرين ، 
، كلية الآداب ، فاس  8، ع  مجلة الفقه والقانون،  )حكم الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي(سانح بوثنين ،  4

  . 47، ص 2013، المغرب ، 
 ة الصراطمجل،  )إلزامية الوعد في المذهب المالكي وتطبيقها في المعاملات المالية المعاصرة(هشام يسري محمد العربي ، مدى  5

  . 141، ص  2018، كلية الشريعة وأصول الدين ، جامعة نجران المملكة العربية السعودية ،  01، ع 20، ج
، كلية الشريعة ، فاس ،  07، ع  مجلة القانون التجاري،  )الوعد الأحادي في عقد المرابحة هامش الجدية( عزيزة بودور ، 6

  . 103ص  2021-2020المغرب ، 
  .  104ع ، ص نفس المرج  7
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 من  وإرادتهختياره إمرا بأعلى نفسه  نسانالإ إيجابهو ولتزام يرد بصيغه الإ أن  : الأولىور صال
 . " على نفسه لازمه أوجبهمن  المعروف " مالك الإمام وقال  ,غير مجبر هتلقاء نفس

تعليق  ةورصفي  مصوغا  صدر إذاالوعد  إن أيشرط على  اكون معلقي أن   :ة الثاني ةالصور
لتزام حبه عند وجود الشرط ويظهر فيه الإزما لصانه يصير ملإف , طشرن كان معلقا على أب
ما إ و ,بتنفيذ الوعد  ماإ أثارهلنا  دلتزام يتحدل هذا الإومن خلا . يخرج من معنى الوعد المجردو
  . تعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذرالب

ع فيه فريق من الفقهاء وفي هذا الوعد الذي يصدر من الطرفين تناز :الوعد الملزم للطرفين /  2
 رة في وأن العب ،دذلك العق أحكامد تسري عليه عق لىإفيه ينقلب  زامالإل نأ فقال فريق ه حول تكييف

 1. والمباني لألفاظا العقود المقاصد والمعاني لا

ن كلاهما املتزم اداماعقد بعد ذلك م إنشاءولا يغير من ذلك ما يقوم به المتواعدان من        
 راجعةالم و المحاسبةهيئه  تقرر و، تضمنها الوعد  أوالتي تضمنتها  ةصورال  على هبإنشائ

نما إو , قضائيا غير ملزم نهأ عدوالصل في ن الأإ ةييرها الشرعيمعا ةسلاميالإ الماليةللمؤسسات 
في حال دخولهما في التعامل تطبق الشروط والضوابط التي تم التفاهم و ,"طار تفاهمإ" ةكون بمثابي

استثنوا  ,لتزاماتإ أيةمن الطرفين في  أيدخول  عليهولا يجب التوقيع  ,لكنها ليست عقدا ,عليها
 الأعرافو بحكم القانون  أما ، بالوعد إلانجازها إي لا يمكن تال ةذلك المعاملات التجاري من

  . ةستنديمعتمادات المثل الإ 2ةالتجاري

ن كان في صيغة فإوآخرون  أن الوعد في عقود المعاوضة يختلف بإختلاف صيغة الوعد ،        
ختيار الواعد بالمضي في الوعد من ملزم وأنه راجع إلى إى أنه غير الوعد النص صراحة عل

ولية ون فيه معنى الخيار والمفاهمة الأتزام به قضائيا ويكه فلا يجب الوفاء به شرعا ولا الإعدم
  . 3للعقد

ا هو الخلاف في مسألة شبه بالعقد كمغة الوعد الملزم للطرفين فهو أيبص ذا كانأما إ        
  . 4اء مر بالشرالمرابحة لآ

 فيه قضاءا الإلزاميكون  أن الأصلالوعد مابين الطرفين و   بإلزامية خرآكما تمسك فريق         
  . وشرعا 

                                                           
  .  135هشام يسري محمد العربي ، مرجع سابق ، ص  1
  .  136نفس المرجع ، ص   2
  . 34عبد الله بن محمد العمراني ، مرجع سابق ، ص  3
  . 34نفس المرجع ، ص   4
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ن توصف البائع للسلعة ودخولها في ملكه وأنه عقد معلق لحين حياز على أ آخرون وكيفه        
    .دقيقا رافعا للجهالة  وصفاري و تالسلعة للمش

  في عقد المرابحة مرحلة الوعد  حكم: الفرع الثاني 

المعاصرون كثيرا حيث  شهر التي بحث فيها الفقهاءتعد مسألة الوعد في عقد المرابحة الأ        
أقوال التي درسوها ونوقشت من زاوية إلزامية هذا الوعد ختلفوا في حكم هذه المرحلة على عدة أ

 أخربنك  إلىالتي تختلف من بنك  ميةالإسلا التي تتعامل بها البنوك  الصور إلىذلك  ويرجع
  :وتكمن هذه الصور في ثلاثة  و هي 

من الطرفين وهذه الصورة على الجواز و هذا مذهب الجمهور  لأي أن لا يكون  الوعد ملزما/1
ويقصد بها المرابحة .  1حزم كابنقلة  إلاها صورة العامة لبيع المرابحة ولم يخالف فيوهي ال
   . المتكونة من طرفيين" البسيطة " العادية 

  . يكون ملزما لهما  و يصدر الوعد من الطرفيين أن/ 2

  .البنك  أوأي العميل  لأحدهمايكون ملزما  أن/ 3

لجدية هذه  اصرينار حولهما الخلاف بين الفقهاء المعهما اللتان د الأخيرتانوالصورتان          
  . المعاملة داخل البنوك

  2:لمسألة ثلاثة أقوالوللفقهاء في هذه ا        

  . جواز هذه المعاملة مع كون الوعد ملزما للمتعاقدين -

  .د إذا كان الوعد ملزم للمتعاقدينتحريم هذه المعاملة وبطلان العق   ـ

  .جواز هذه المعاملة إذا كان الوعد ملزما لأحدهما فقط دون الآخر -

  :للمتعاقد الملزم المجيزين للمعاملة مع الوعد:أولا

كما قرر مؤتمر المصرف  ، القول جمع من الفقهاء المعاصرين منهم يوسف القرضاوي تبنى هذا
  .الإسلامية مدته بعض الهيئات الشرعية للبنوكعتالثاني المنعقد في الكويت وأالإسلامي 

  : وأدلتهم التي اعتمدوها في هذا القول مايلي

                                                           
، ص  2020،  ، د ن الخليل ، فلسطين 1، ط إلزامية الوعد وأثرها في بيع المرابحة للآمر بالشراءخيري الجعبري ،  عيسى 1

39 .  
  . 53ا نفس لمرجع ، ص  2
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و ظاهر أو إذا كان الوعد على سبب لزم الوفاء بالوعد إما مطلقا وهـ أن قولهم يتوافق مع القول ي
شترى السلعة إلا لأجل هو مذهب المالكية لأن البنك ما إ ودخل الموعود بسببه في شيء كما

  1.الواعد

بأحدهما غالبا ترك الإلزام إضرارا لوعد منعا من الإضرار بالطرفين ، ويأن في الإلزام باـ 
  :    وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث زال لضرر يأن ا الضرر من قواعدها الفقهية وجاءت الشريعة بنفي

  2." ضرار لاضرر ولا"

ويراعي مصلحة الطرفين ومن خلاله تستقر المعاملات وتؤخذ  يحافظ لإلزامبا لأخذا أنكذلك  -
  .بالجدية الكافية 

   :نقد 

  .وهو مخالف لقول الجمهور  به الوفاء بالوعد واجب غير مسلم إنقولهم  -
، ل التجارة المشروعة يهو سب ن تحمل المخاطربه لأ غير مسلم أيضابرفع الضرر  ستدلالهم إ -

 . 3طريقا واحد الدفع الضرر  وإلزام الواعد بالوفاء لا يتعين
المحضور  مثلها مثل التي تعود في نه يقع لإلزام يحافظ على مصلحة الطرفين وأباخد الأو -

 .على صاحبها ببيع مالا يملك 
  :كان العقد ملزما للطرفين  إذابتحريمهم هذه المعاملة وبطلان العقد  القائلون: ثانيا  

، و بعض الهيئات  4زيد أبوتبنى هذا القول جمع من الفقهاء المعاصرين من بينهم بكر بن عبد الله 
  : في ذلك مايلي  وأدلتهم الإسلامية الشرعية للبنوك

ول أن الإتفاق الأكما  ، لا يملك ما البنك وعد من طرفين ينتج عنه بيعبال الإلزامالاتفاق على  أن -
 .للألفاظ ن العبرة في العقود للمعاني وليست ، لأ ن بهأن الطرفين ملزمييسمى وعدا أو عقد مادام 

لايجوز  و الإلزام ،ن الثمن غير معلوم وقت لأ ، غررا ضمنالإلزام بالوعد من طرفين يت أن -
 . 5العقد على المجهول 

تراجع عن رغبته وفي ن العميل قد ي، لأ رعاتنافى مع الرضا المطلوب شبالوعد ي الإلزامأن  -
 الشروط الواجبة لإبرامعلى التعاقد وهذا عكس  إجبارهرضائه و ب إلزامه بإبرام العقد فيه مساس

 . 6 العقد
 .واحدة وهذا منهي عنه  ل المعاملة من باب بيعتين في بيعةيجع الإلزام أن -

                                                           
  . 51حسام الدين عفانة ، بيع المرابحة نقلا عن عيسى الخيري الجعبري ، نفس المرجع ، ص  1
، المكتب  1249-1250، ص 1517محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ، الحديث رقم  2

  . 2006الإسلامي ، لبنان ، 
  . 59عيسى الخيري الجعبري ، مرجع سابق ، ص  3
  . 55، ص  المرجع نفس  4
  . 58نفس المرجع  ، ص  5

   .  58نفس المرجع ، ص  4 
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بعدم  لايستطيع أحد أن يتعذر حق خيار المجلس في البيع اللاحق و لمتعاقدينأن الشارع أعطى ل -
 . 1وهذا التصرف فيه إسقاط حق فرضه الله تعالى ،الخيار

   :نقد 

تفاق هو تمهيد مستقل مردود لأن هذا الإ, تتضمن بيع ما ليس عنده المعاملة  أنقولهم  -
  . خربالآ لحاق أحدهماوهناك فرق يمنع من إ. وهو وعد وليس بيع, بشروطه 

بيع المواصفات  لا الأعيانليس عنده محمول على بيع  ما الإنسانكما أن النهي عن بيع  -
وعقد المرابحة قد يقع على الأعيان وقد ,  فقهي فيه خلافو,  به  فهو غير مسلم، بالذمة 

  . 2يقع على عمل موصفات في الذمة 
  خر رفين دون الأالط لأحدد ملزما المجزين للمعاملة إذا كان الوع:  ثالثا

  الدولي وهيئة المحاسبة  الإسلاميواخذ به صحيح مجمع الفقه  ,المعاصرين وقال  به الفقهاء     
  

  3. الإسلامية وبعض الهيئات الشرعية للبنوك, الإسلامية والمراجعة للمؤسسات المالية         
  :منها  أدلةوإستندوا في هذا القول على عدة 

ا كان الخيار للطرفين أو احدهما طرفين يشبه العقد نفسه بخلاف ما إذالملزم لل: أن الوعد  -
وعلى ذلك فتجوز المعادلة , المخاطر التي أوجبت منع الوعد الملزم للطرفين  فإنه لايترتب عليه

 . 4مع الوعد الملزم لطرف واحد 
 أو مالها جعل الخيار مما يفهم منه أن المرابحة تجوز إذما جاء عند الفقهاء المتقدمين  -

 . لأحدهما

  :نقد

لا يوجد لديهم  . للطرف الواحد والإلزامبين الطرفين  زامالإلبين  ةتفرقالالفقهاء بإن قول هؤلاء  
 ئينشسكونه  حدهماأ إلزام مع طرفين موجودل لزامبالإالقول  أنفيؤخذ عليهم  . وجامح دليل كافي
  . 5 رويفقد احد الطرفين حق الخيا ,حق بدون الرضا العقد اللا

  :ترجيحيستنتاج إ

 الإلزام وال الفقهاء رجحجن إستندوا عليها فإالتي  وأدلتهم ةالثلاث لالأقواستعراض هذه إ بعد      
بيع الليست عقد  أنهاكما  ، ليس عندهما  الإنسانيع بنها ليست من قبيل أو، بالوعد من الطرفين 

                                                           
  . 299، ص  الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامييوسف عبد الله الشبلي ،  1
  . 60عيسى خيري الجعبري ، مرجع سابق ، ص  2
  . 33الله بن محمد العمراني ، مرجع سابق ، ص  عبد 3
  . 37ا نفس لمرجع ، ص  4
  . 37نفس لمرجع ، ص   5
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لم  اوإذ , هبإبراميكون  عقدفإن التحقق  فإذا . لا يتحقق أوقد يتحقق  للعقد ، تمهيد أو إلزام وإنما
  .  العدولبالتعويض عنه جراء  ةمطالبال وأضرر لل دفعا بتنفيده ةيتحقق كان هناك مجال للمطالب

نه لا أكما  , ابعد تملكه إلا ةلا يبيع السلع لأنه .ن البنك يبيع ما لا يملكبأوعليه لا يمكن قول      
 أن ةالمطلوبة السلع شرائه نه في حالأ ، على وعدا شراء والب أمرالقى ولكنه يت , يعرض شيئا للبيع

 . سيقوم بشرائها بناء على وعده السابق بذلك الآمر

 ورف واحد فقط وهطالوعد من  إنما ، وعد من الطرفين إلىقد لا تحتاج  ةالمركب ةوالمرابح        
 ةالسلع شرائه جعل البنك يتضرر منء به سيعدم الوفا أو ة للوعدن مخالفلأ ، بالشراء الأمر

  .ة مواصفات المطلوبالبنفس  الآمرالمطلوب من 

الشراء ب الآمر أما لأجله ةبعد دخول البنك في هذه الصفق ، لأخر أو لسبب ثم يتراجع عن ذلك     
 مرللآعها بلم ي مث ةالسلع ءشراب قامالبنك  اإذانه  ة  ، العملي عكست إذا أما ، ليس بالمضرور

ل ينه سيبحث عن حل بديل لتحصأذلك  ةوغاي , بذلك الآمريتضرر  أنفليس من اللازم  ، لشراءبا
في الوعد  الإلزامعليها الضرر به وهو من  يبنى ةلم يدخل بذلك في صفق لأنه . يريدها ة التيالسلع

  .1كما ذكر

 الآمرولا يلزم العميل  زم البنكلللبنوك ت ة الهيئات الشرعي وبعض , نه هناك بعض الفقهاءأكما      
 . بالشراء

وهذا لا  ,للطرفين كلاهما  الملزم وعدال أو ،  طرف كان أين الوعد ملزم من إومن هنا ف    
 2.ة ممنوع ةمخاطر أيجد ومنه ولا ي إشكال

ستقرار إل والتعام ةمصلح حفظعنصر مهم ل ةفي هذه المعامل الإلزامعنصر  إنيمكن قول  إذن     
 بسبب بالوعد لزامالإار تسقط ضما قد يكون من الم إلا . عن الطرفين رت ودفع الضرهذه المعاملا

 .ة القاهر ةالقو
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 عقد المرابحة إبراممرحلة : المبحث الثاني 

على تنفيذ هذا الوعد وهو عقد بيع  - الوعد لةمرح -ة التمهيدي ةتفاق الطرفين في المرحلإبعد       
هذه  أوتبد ة ،العقد النهائي للمرابح إبراموهي الاتجاه نحو  ألا أخرى ةمرحل تأتي ة ،المرابح
ة حيث يتعاقد على بيع وشراء السلع ، الذي يكون ما بين البنك والمورد الأولبالشراء  ةالمرحل

ثم بعدها تعرض  ,ة مخاطر المحتملال ةمعالج إلى ةبالإضاف "بالشراء الآمر "محل طلب العميل
  ".بالشراء الآمر ةبعد موافق" ةعقد المرابح برمومنها ي , على العميل

حول  ةالشرعي ةرؤي إلىنتقل ن ثم" أولكمطلب  " ةفي هذه المرحل ةمطبقالعرض الخطوات ن     
  ." كمطلب ثاني"كما تجريه البنوك  ةعقد بيع المرابح

 :ة لتنفيذ عقد المرابح ةعملي إجراءات:  الأولالمطلب 

البائع ب أ بالإتصالبد ةبخطو ةبالتدرج خطو حةباتم عقد المرفي هذا المطلب كيف يوندرس      
 يأتيثم  "أول عكفر"تها وتملكها منه زياحمن طرف البنك و ةوشراء السلع "المورد"  وهو الأول

  . "ثاني كفرع "العقد النهائي بعد ذلك 

  :تصال بالمورد الإ:  الأولالفرع 

المتفق  ةعمل على التعاقد معه لشراء السلعو يد هذه الخطوات حيث يتصل بالموربالبنك  يبدأ      
البنك موجه من طرف العميل نحو  الأحيانوقد يكون في بعض  ،"بالشراء الآمر"عليها مع العميل 

 ,البنك إلىمن هذا التاجر  ةشكلي ضعر ةفاتور بإحضارحيث يقوم العميل  ,"المورد "تاجر معين
ر ويتضمن عقد البيع المبرم بين المورد والبنك بعض تسهيل الاتصال البنك مع التاجال ةوهذا بغي

  1:  المعلومات منها

حتساب إدون  "المورد"المحدد من طرف البائع  الأولوهو السعر  : الأصليالثمن  -  أولا
  . له التابعة الأخرىمصاريف ال

 .ةبالسلع المتعلقة ضافيةالإالمصاريف  - ثانيا 

 .مكان وتاريخ التسليم -  ثالثا

  " الخ... -التامين-الشراء- النقل " المتعلقةالمخاطر  - رابعا 
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  : والاتصال بالمورد يكون بعدة طرق أهمها     

ن البنك تكون لديه إشراء فالطلب في ددا من طرف العميل حم "البائع"كان المورد  إذا :ـ 1     
وبذلك  ,تسليم والدفعالشروط و ,ةالشكلي المبدئية ةمن الفاتور وأسعارها ةبيانات عنه وعن البضاع

وهذا لا يمنع لدى بعض البنوك  ,عتادة جراءات الشراء بالطرق المإفي الاتصال به واتخاذ  أنه يبدإف
 1. الأفضلبينها واختيار  ةللمقارن آخرينيحصل البنك على عروض من موردين  أنمن 

 ةالإدار وأالقسم  ةيتولى بواسطن البنك إكن المورد محددا في طلب الشراء فلم ي اإذ : ـ 2        
 بالإجراءاتفي الشراء  أثم يبد هملديه بالاتصال بالموردين والحصول على عروض ةالمختص

  2.ة داالمعت

 من معلى تصريف سلعه وبعض الموردين تفاق مسبق بين البنكإيكون هناك  أن : ـ 3          
شراء للبنك فيقدم طلب للا يذهب للمورد ن العميل حينمإوبذلك ف , البنكب ةالمرابح خلال عمليات

رد ريد للمووت أمرعقد الوعد يصدر  إبرامو الذكر  ةالسابق ةالشراء وبعد دراسته في المرحل
  .هللعميل كما سبق ذكر ةالبيع مرابح ةثم يوكل البنك المورد في عملي ةويشتري منه البضاع

 لم اإذوهذا يكون  ةموردين في هذه المرحلبال يتصل نأقوم البنك بتوكيل العميل بي أن  : ـ4          
  3.ة المطلوب ةمختص بالاتصال والتفاوض مع الموردين لشراء السلع حجنا أو ةإداربنك ال يكن في

فاتورة "للتعاقد رد  شروطا أخرى تكون بمثابة سند كما يتضمن العقد المبرم ما بين البنك والمو     
  أخر العملية نيابة عن البنك  لو تولى أي شخص باسم و لحساب البنك حتى و" أو عقد 

وهذا ما يطبق ,  وإتمامههذا الشرط ليحقق حقيقة ملكية البنك للسلعة قبل بيع المرابحة  ووضع 
  . اليوم داخل البنوك 

كما توجد بعض البنوك تبقى الفواتير ترد باسم  العمل و يكون هذا بالنسبة للسلع الواردة من  
ت خاصة للتمويل بهذه الطريقة من خلال فتح إعتماد او يتطلب ذلك إجراء, دة الخارج أي المستور

  4.مر بالشراء الآ,  البنك وكيلا عن عميلهو في هذه الحالة يكون  ,مستندي 

  

  
                                                           

  . 18ص , محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق  1
  . 19ص , ، مرجع سابق  عبيدي سعد هندة 2
 2007، دار هومته ، الجزائر ،  1، ط الإسلامي في الفقه إلى التطبيق المعاصر في البنوك الإسلامية التمويلفاري مسدور ،  3
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   مرابحة بال إبرام عقد:  الفرع الثاني          

يتجه  . للتخزين كان معينم ويثبت وجودها في ,هسملإلمعرفه البنك  ,ة شراء السلع ةلما تتم عملي  
   .ةعقد البيع مرابح لإبرام ، بالشراء مرالآتصال بالعميل البنك نحو الإ

والثمن  ,تهم يالتعاقد وهو أطرافحيث يتضمن هذا العقد البيانات والمعلومات من بينها      
 ية والجدما يسمى بضمان  إلى ةبالإضاف والأرباحالتكاليف والمصروفات  للسلعة وكذا الأصلي
  1.ا وزمن ةقيم الأقساط

حال  ةالمباع ةالسلعبة كما يتضمن العقد تعهدا من البنك بتسليم الوثائق والمستندات الخاص     
ولكن تكون ، يبيعها  أنحق للبنك  ةاستلام السلع الأخيررفض هذا  ةوفي حال ,العميل إلىوصولها 

ه العميل ب اثمن الذي باعهال ننقص ع  وإذافاء لحقه يومنه يقبض المبلغ است , العميل به لحساب
 ةفي هذه الحال ةضمانه الجدي ةدفع ةوتوجد بعض البنوك تقوم بمصادر , رقارجع عليه بالف

  2. هاسترجاع حقلإ

ما وبعد , كما ذكرنا سابقا , وحيازتها ةالذكر بعد تملك البنك للسلع السالفة  الخطوةهذه  وتكون     
نماذج عقد ع على بعض طلاد المتفق عليها وبالإما في المواعيتتم الخطوات حسب المقرر بينه

  . ةالعديد من البيانات والمعلومات الخاص تضمنت  أنهانجد في بعض البنوك  ةالبيع مرابح

  البيانات :أولا

من نظام  04 ةما ذكر في الماد ,الخ ... , سليم ,ةإجار ,ةمضارب ,ةمشارك ,ةرابحم:  اسم العقد-   
 3. ةالإسلامي رفةيصبال المتعلقة ةعمليات البنكيلالمحدد ل 22-02الرقم 

 . نعقاد هذا العقدإهو تاريخ و : التاريخ-

 ةمؤسسال البنك أو لداخيكون ما  ةوهو المكان الذي يلتقي فيه العميل مع البنك وعاد : مكان العقد-
 . ةالمالي

اتب شهريا قاضى ريتكان  إنيل الراتب الشهري للعموسم والمقر الإمنها  : معلومات عن الطرفين-
 ذتكون من ةالمالي أو المؤسسةالبنك  ةأهلي أما , ةكامل ةسن 19من  تبدأالتي الشخص الطبيعي  ةهليوأ
 . ستلام ترخيصإ

                                                           
  . 18عبيدي سعد هندة ، مرجع سابق ، ص  1
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 . بالنظام الخاص بالبنك ةكافي ةعلى دراي بأنه :ليالعم إقرار-

 ةمعين ةبيع سلع أيهو محل العقد المتفق عليه و :موضوع العقد-

  . المستودع الخاص بالبنك أويكون في مخازن  ةوعاد :مكان التسليمديد تح-

 تمنها العقارات وكذا بعض المنقولا.هناك بعض البيوع تتطلب تسجيلا  :ملاحظة                
يسجل البيع في الشهر  لذلك,  المشتري إلىمن البائع  ةلنقل الملكي شرطا مثل السيارات وهذا يعتبر

بيعه سمه قبل إيسجله ب نأ ةسيار أوبنك يلزمه في حال شراء عقار ال إنعليه ف ااءوبن , العقاري
ومع ذلك  ,1لبعض البنوك ةبه بعض الهيئات الشرعي أدلت ماوهذا  . املكيته له حتى تثبت ةمرابح

وذلك  ,بتدائيالإ قدبالع  مرابحةقبل بيعها  ةالبنك للسلع ةكتفاء في تحقيق شرط ملكيالإ يمكن نهإف
تسجيل فيها الي يتطلب تفي الدول ال ةخاص ةوتخفيضا لتكاليف السلع للإجراءاتسيطا وتسهيلا تب

  .ةباهظ التكلفةوتكون  ةطويل ةفتر

 .مرتين التسجيل إجراءات تتمن لأفلا داعي  ,مجرد شرائهابلبيعها  ةالبنك يشتري السلع أنبما و    -
 .2ةمرابحسم العميل إثاني بال و سم البنكإب ولالأ

 . له التابعةلى التكاليف إ بالإضافة الأصليهو ثمن : ديد الثمن تح -
 . ولكل بنك طريقه حساب هذا الربح: الربح هامش تحديد  -
 . مؤجله أقساطعلى  أوة واحد ةفقد يكون دفع: طريقة دفع الثمن  -
 . السلع ة بهذاويكون ذلك عن طريق سندات الخاص : ة البنك للسلعإثبات حيازة  -
هيئات  أو سواء المحاكم دفي حال وقوع نزاع بشان العق:  نحوها المتجه لاختصاصاجهات  تحديد  -

ة بإرادوالمتفق عليها  ةعن طريق مركز التحكيم المختص أو , الأطرافختيار إب ةالمشكل, التحكيم 
  الأطراف

-02رقم من النظام  15 المادةوهذا طبقا للنص  ,في هذا العقد:  الإسلامية ةالشريع حكامبألتزام الإ -
 3.السالف الذكر 22

العميل ومركزه  بسمعةضمانات منها الضمان الشخص المتعلق  ةويقصد بذلك عد :الضمانات -
 أو الرهنالثمن  ةقيمبطلب كذلك الحصول على رهن ل الأولية ةوهذا يظهر في الدراس, المالي 
يطلبها البنك من  التي قد الأخرىبعض الضمانات  إلى ةبالإضاف,  تأمينيا هناذاتها ر ةالبضاع
 .4ةسلاميالشريعة الإ أحكامألا يخالف  شريطة لكنالعميل 

  

                                                           
  .19محمد عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص  1
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 . تحملهايومن  الفترةفي هذه  المحتملةاطر المخ :ثانيا            

 ؟العميل أوالبنك  .هذا الهلاك  ةتقع تبعمن لهلاك فعلى  ةالسلع أو ةقد تتعرض البضاع ةفي هذه المرحل

ن البنك هو من إف ة للعميلمرابح حتى يتم بيعها  للبنك ةمملوك ةهذه المرحل في ةمادامت السلع          
هناك بعض النقاط لا بد من توضيحها  ولكن به جميع البنوك أدلتما وهذا  ،يتحمل مخاطرها 

  :  أهمها

 ةخلال هذه المرحل ةعلى السلع مبلغ التأمينهو من يتحمل  " العميل " المشتري الثاني نأ :ـ 1     
الثمن  على المبلغ ضمن المصروفات التي تحمل بإدراجويكون ذلك  ," الأول ة الشراءمرحل "

ن البنك الهلاك لأ ةمثل تكلف الأخرى التأمينات ةل لا يتحمل بقييالعم نأكذلك والمفترض  ,1الأول
 . هو المالك وهو من يحصل على التعويض

عيب يكون  أيلا تتحمل  أنهاعلى  حةالمرابيوجد بعض البنوك تضع شرطا في عقد    :ـ 2     
عيوب  إلى أدتحدثت مخاطر  اإذوبالتالي  ,عند البنك  أوسواء حدث العيب عند المورد  . ةبالسلع
  . عميل وليس البنكالهو حملها يتالذي  ةبالسلع

وفحصها  ةالسلع وصول قبل الإعتماد المستندي وبرنامج على  ةسلعلا شراءوفي حال    :ـ 3     
سم إب ةتحويل الشحن ناقلا للملكيبالخارج حيث يقوم البنك  ة منالواردفي السلع ذلك غالبا  ويكون
  2. على البنك وقعوإلا  ذلك فله هإبراؤالبنك على العميل رط تشإذا إنه إف مرابحةالعميل 

 . قد تعيق إبرام العقد أخرىمشكلات  : ثالثا

به جراء نكول العميل أصلا ، لذلك هو يضع البنك نصب عينيه إحتمال وقوع أضرار قد تلحق 
 .يشترط بعض الشروط بمثابة ضمانات من العميل خلال عملية البيع بالمرابحة 

  : ويقصد بعدم تنفيذه لو عده بالشراء فهنا لابد أن نفرق بين الحالتين :النكول عن طلب الشراء 

فانه هذه  "الوعد مرحلة"ة تمهيديال ةعد كما سبق ذكره في المرحلوبال بإلزام يأخذكان البنك لا  اإذ -
 3. عند هذا الحد الأمرلها وينتهي  مالكادام ما هلحساب ةالبنك بنفسه بيع السلع ة يتولىالحال

حسب السعر السائد في  ةبيع السلعي أماله الخيار  الأخيربالوعد فان هذا بالالتزام  يأخذكان البنك  إذ -
ثمن عن مستحقات البنك كان له الرجوع على ال قل ذاوإ .ألحقه فاء يالبنك للثمن است وقبض السوق

لبنك وهنا حق اإن  مراعاةله باعتباره المالك مع  ةخالص ةزيادالزاد الثمن كانت له و إذا , ل يالعم
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هناك  نأكما  ةر التي لحقه من جراء تنفيذ الصفقالضر ةقيمو,  ةالسلع في تكلفة البنك هنا يتمثل
 .ميلللع ةلبنوك ترجع الزيادبعض ا

 ةشرائها وعدم بيعها مرابح أو ,ة شراء السلعبل البنك بمعنى عدم تنفيذه لوعده كووفي حال ن -
 1.بشان ذلك  لطالبها ويتبع

تلحق  ارضرأ إيلوعد فانه يتحمل لامتنع احد الطرفين عن تنفيذه  ذإبعض البنوك تنص على انه  -
 . عدفي مرحله الو إجمالهرد على كان ذلك ب وإذا ,الأخر  فبالطر

 . ردبالوعد بسبب المو الإخلال عدم تحمله إشتراطكم يوجد في بعض البنوك  -

  :بالشراء  للأمرس الربح في بيع المرابحة كيفية قيا:  رابعا

  : ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي 

وهامش .  15000 الأولثمن شرائها ".س"تفاق بين البنك وأحد العملاء على شراء السلعة تم الإ
 أولىدج كدفعة  5000أشهر يدفع منها العمل "   10"ومدة السداد ,  % 10دى البنك  الربح ل
  : ولقياس الربح في هذا  .مقدمة 

  2:دينار  15000 الأولىتكلفة شراء السلعة 

  . دينار 10000                            15000خصم الدفعة المقدمة                    

  . دينار 1000                            10000+  %10ة يضاف ربح المرابح      

  . دينار 100يضاف عمولة البنك المحددة                                                

  . دينار 11100إجمالي تكلفة المرابحة                                                       

  .دينار  1110القسط الشهري                                                                
      

  

  

  

                                                           
  . 31محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق ، ص  1
  . 60حنكة خولة ، مرجع سابق ، ص  2
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  : المرابحة   عقد مخطط كيفية تنفيذ:  خامسا

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المنفذ  الخطوات   الرقم 
  العميل  تقديم طلب الشراء  1
  البنك   دراسة الطلب   2
  البنك و العميل   إبرام الوعد بالشراء   3
شراء البضاعة و   4

  زتها تملكها وحيا
  البنك

إبرام عقد بيع   5
  المرابحة

  البنك والعميل 

تسليم البضاعة   6
  للعميل 

  البنك و العميل 

  العميل   سداد الأقساط  7
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   :مدى مشروعية عقد المرابحة : المطلب الثاني   

 ةفكر نأذلك  البسيطة حةالمرابتختلف عن  الحديثةبصيغتها  المرابحة نأوكما سبق ذكره         
من قبل البنوك  يتم تداولها ةعملي إلىبائع ومشتري  تتم بين ةمن عملي اعرفت تطور المرابحة

 ةتمويلات التقليديلتحدثت كبديل لاس ، عليها ةدخيلعناصر بذلك عرفت  وهي ةوالمؤسسات المالي
 مرالأ أنلنا  حتضييتها نه من خلال تسمأبحيث  ، بالشراء مرللآ مرابحةالبنتج عنه ما يعرف 

  .  وفق مفهوم الحديث ةلشراء والمشتري والبائع كلها عناصر مكونه لعقد بيع المرابحل بأمريتعلق 

 ةالمرابح أنفهذا يعني  "الربوي"تمويل البديل التقليدي لتمارسها البنوك طريقه ل الصورة وهذه 
يرا فمنهم ثك لةالمسأفي هذه  الشريعةختلف فقهاء إلذلك  1.ةفي سياق صفقه تجاري الأرباحهي جني 
الفقهاء  راءآو منه نستعرض  م من  يرى ببطلانه وحرمة التعاملالعقد ومنه هذاجواز من يرى 

  "كفرع ثاني " الأقوالستنتاج الناتج عن رجحان هذه نستعرض الإ ثم "الأولرع فك" وأدلتهم

  : وصغيته البنكية  الجدل القائم بين الفقهاء على عقد المرابحة:  الأولالفرع 

  : مشروعية المرابحة :  أولا

 الدالة لآياتباهذا العقد  ةفقهاء على مشروعيال عامة حيث يستدل :الكريم  القرآنمن / ـ  1     
 : قوله تعالى الآياتومن هذه  .د صور البيع حأ المرابحة أنكون  . البيع ةمومها على مشروعيبع
 إنمانهم قالوا أذلك ب كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلاكلون الربا لا يقومون أالذين ي"

حل الله أو"قوله تعالى  الكريمة الآيةفي  الدلالةوجه و.2" حل الله البيع وحرم الرباأالبيع مثل الربا و
 . النصبحرمته  أوقام الدليل على فساده  ام إلاكل البيوع  أباحالله  نأوهذا يعني  ".البيع

 عن تراض ةتكون التجار إلا أن بينكم بالباطل وا أموالكمكلألا تمنوا آالذين  أيهايا  " قوله تعالىو
 نأوثانيا  الأموالكتساب إفي  المحرمة بالأسباب الأخذفهي عن  أولا أمرانفيها  والآية 3". منكم

  .  التجاريةكل المعاملات  أساسالرضا هو 

ا ففي هذ". إذ اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم :"  قوله صلى الله عليه وسلم: من السنة النبوية المطهرة /   ـ2     
  . 4لم يدخل منها المحضور إباحة لجميع البيوع ما الحديث

                                                           
، جامعة محمد  18،17ع اسات القانونية ، مجلة  مسارات في الابحاث والدر )الطبيعة القانونية لعقد المرابحة(رضا الكتامي ،  1

  . 56، ص  2020الخامس ، الرباط ، المغرب 
  . 275سورة البقرة ، الآية  2
  . 29سورة النساء ، الآية  3
  .   129، ص 2003، د ط ، دارعالم الكتاب ، السعودية ،  1، جالمبدع شرح مقنع ، ) إبن مفلح ( برهان الدين إبراهيم بن محمد   4
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و يستنبط ".  1عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور: ؟ قال  أفضلأي الكسب : سئل  : " وقوله صلى الله عليه وسلم      
  .ع الكسب هو البيع و المرابحة من جملة البيوع  من هدا الحديث أن أشرف و أفضل أنوا

و اليد 'الفضة بالفضة '  بالذهب الذهب:"قوله صلى الله عليه وسلم : ما رواه عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال 
فإذا  ," 2يد بيد, سواء بسواء , مثل مثلا  ب. بالتمر و الملح بالملح  و الشعير بالشعير و التمر'باليد 

اذا ي هذا الحديث وهو ومحل الشاهد هنا ف. بيد  فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا الأصنافهذه  اختلفت
أن يبيع السلعة بثمنها الذي  فهو يفيد جواز .كان يدا بيد  كيف شئتم إذا صناف فبيعواإختلفت هذه الأ

  . خيرلنوع الأو أقل أو أكثر منه والمرابحة من اه أأشتراها ب

                                                                             .لباب  كثيرة حاديث  في هذا اوالأ
:  يقول اسانيمام الكالإف , بعض العلماء دعن ةجماع على جواز بيع المرابحقل الإن: الإجماع /  ـ3

   .... بيعمن غير فصل بين بيع والبيع  اعموم – الأمانةبيوع  – صل في هذه العقودوالأ ....

  . 3جوازها على الإجماعوذلك  , من غير نكير الأعمارفي سائر  وعروا هذه البيتوكذا الناس توا

    إذما هو معقول  إلى للمرابحةين يزيستند هؤلاء الفقهاء المج ةالشرعي لأدلةاهذه  إلى إضافة -      
 ,ة في التجار ةخبرالالناس قليلي  أنث خصوصا حي ةلبيع المرابح ةالناس الماسحاجة  أن

 دارةإحين يطمئن  ,ةيادزتلك ال وان يدفعبأ أنفسهمطيب ت خبرة منهم كبرأمن هو  إلى ونفيحتاج
 4.  أمانتهالبائع ويثق في 

جاءت لرفع  ةسلاميالإ ةوالشريع , فيه تسيير على الناس ةز هذه المعاملاجوبالقول  أنكما        
لى الرفق بهم إليوم بحاجه والناس ا ةيضففي ذلك مستسلام والنصوص الإالحرج وهذا من مبادئ 

الرفق بهم القول ففي الذين وكثره المغريات  ةالرق من والهم كما صار عليهم حالهمأح ةومراعا
  .  ىولأ جوازبال

  :من قال بالجواز من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين  / ـ 4      

لا  وهو بشرط لكن , الشافعي رحمه الله الإماميع هذا الب أجازوممن  :من المتقدمين :  أ         
باب بيع  تحت  حينئذ يدخل لأنه ه لأحدهمابحيث لا يمكن الرجوع عن : يكون الوعد ملزما للطرفين

                                                           
ص  1995،د،ط،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض السعودية  2ناصر الدين الالباني ،سلسلة الاحاديث الصحيحة ،جمحمد  1

159  
  . 1211، ص  1587صحيح مسلم ، الحديث رقم  2
لية الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ك عقد بيع المرابحة بين الشريعة والقانونبن الذيب السعيد ، دومي عادل ، 3

  . 13، ص  2018 – 2017والعلوم السياسية تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
،  2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 1، ط بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلاميةأحمد سالم ملحم ،    4

  . 41ص 
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 1)الأم( لكتابه رحمه الله حسنرج اللوقوف على هذا نص ، ممنوع الأمر نسان وهذاالإما ليس عند 
  .  الحنفيةوكذا 

حيث جعلها بين الحسن  , ةبن الحسن وكذلك ابن القيم الجوزيمحمد  جواز لقول بالليه اإومن نسب     
اعلام "  هفي كتاب ةمثله ابن القيم الجوزيوقال ل,  2"الحيل " يل الجائزه ماذا كره في كتابهحمن ال

  .الشراء ب مرللآ ةبيع المرابح , اصرة تها المعسميتكل هؤلاء على جواز بغير  " 3الموقعين

 ةاصرعالم الماليةين في الدراسات صمن الفقهاء المختص ةقال مجموع :من المعاصرين :  ب   
الدكتور يوسف و ريونهالس محمد فرج ذلكوك ,  ةمنهم سامي حمود , ةبجواز بيع المرابح

  . 4 لشيخ بن بازوكذلك فتوى ل, محمد الضرير اوي و الشيخ على السالوس والصديقالقرض

الدولي  الإسلاميمجمع الفقه قرر  :الفقهية في مسألة بيع المرابحة قرارات المجامع  : ج   
عد بو ,1988 من ديسمبر  15 إلى 10من  " ةالمؤتمر في دورته الخامس" المنعقد بالكويت 

والذي كان يضم  , للمناقشات وإستماعهمن الخبراء والمختصين  ةطلاع على البحوث المقدمالإ
 : 5ث قرر ما يليالكثير من الفقهاء المتخصصين حي

 " :المأمور"جائز طالما وقع على سلعه بعد دخولها في ملك البنك  المرابحة بيع أن -  

 . تنميه الاقتصاد أساليب في شتى بتوسيع نشاطات المصارف المجمع يوصى-  

من الوقوع في  تعمم ولأصداخل البنوك لوضع  المرابحةلتطبيق  الحالات العملية تدرس أن-  
  .  المحظور

ح تحت هذا العموم اغير مب المرابحةبيع  أنحيث قيل  الكثير من الطعن  الرأيولقي هذا  :نقد     
 " دينكم إلى واحتى ترجع ...... البقر ذنابأ وأخذتم بالعينةتبايعتم إذا "  العينةحديث  من لإخراجه

  . 6داود في السنن أبيرواه 

م فلا يصح التيسير فما دام هذا البيع حرا , الحراملتحليل  ةالتيسير على الناس ليس مدعا أن كما    
منهي عنه  نهوأ.  على تحريمه البيع مجمعا كان  اإذوهذا كلام صحيح  , تحليلهب القولب على الناس 

                                                           
  . 39، ص  1393معرفة ، د ط ، بيروت ، دار ال الأممحمد ادريس الشافعي ،   1
،  2014،  10، ع مجلة  البيان، ) والتحريم عقد المرابحة كما يجريه مصرف الجمهورية بين الإباحة(عبد المحسن سالم ،  2

  . 70ص 
د الرؤوف ، تحقيق طه عب أعلام الموقعين عن رب العالمينشمس الدين محمد ابي بكر الزرعي المعروف بإبن قيم الجوزية ،   3 

  . 29، ص 1973سعد ، دار الجيل ، بيروت 
  . 74عبد المحسن سالم ، مرجع سابق ، ص  4
  . 50حنكة خولة ، مرجع سابق ، ص   5
، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية ،  نظام المرابحة في معاملات البنوك الإسلامية ياسين عكرمة عبد الكريم ، 6

  . 90، ص  2007ل الدين ، جامعة الزيتونة ، تونس ، المعهد الأعلى لأصو
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لة على عتبر من باب الحيأ اكم .ما ليس عنده  بيع أويملك لا  يعتبر من باب بيع ما لأنهشرعا 
  .  1ي الكافيف ركقول ابن عبد الب المالكيةك لذل أشاروقد  , ويالرب  الإقراض

  : منها أدلة ةهذا بعد رأيهمب وااستدل: لمشروعية المرابحة المانعين  : ثانيا            

النهي الشرعي على بيع وفي هذا الحديث دلالة على "  2ندكلاتبع ما ليس ع:"  قوله صلى الله عليه وسلم/  ـ1        
 .  ليس بين يديهما لا يملك و الإنسان

عقد بيع من جديد  سينشئان بالشراء مروالآ البنكيكون  الحقيقةهذا لا يغير هذه  أن رأيهموفي        
التي  الصورةالبيع على  بإنشاءمر ما دام كل واحد منهما ملزم لآلوتقديمها  ةالسلع البنك بعد شراء

  . تضمنها الوعد

عن  عبارة المعاملةهذه  أن أي .3" ربا أوهما كس أو فله في بيعة باع بيعتينمن :" وقوله صلى الله عليه وسلم -        
بيع  أنهاوعلق عليها ابن الحزم , ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم  اعقد وهذ عقدين في أي ةبيعتين في بيعه واحد

كتابه  في رذكر ابن عبد الب ثبالربا حي الإقراضعن  الحيلةمن نه يعتبر أ عقد كماالمجهول و بثمن
  . ة محلل سلعةبينهما  على أجل منها أكثرل في بيع الدراهم بالدراهم ياتح أنه الكافي معناه

وهو  مذهب الظاهرية وقول عند الزيدية الذين يرون بهذا المنع وهو: من الفقهاء المتقدمين /  ـ2    
  .  4إسحاق بن راهوية وعكرمة دضروري عن

كتابه بيع المرابحة وغيرهم كما تجريه   سليمان الأشقر فيقال بهذا محمد:  خرين ومن المتأ    
  .  الإسلاميةالبنوك 

  .ة مواعدالبالشراء بيع  للآمر المرابحةفي بحثه بيع  وبكر بن زيد    

ه وفي محل الإسلامية صارفمالبالشراء في  مرللآ المرابحةبيع  بحثهرفيق المصري في و    
  . بالشراء للآمر المرابحةع عن بي "كشف غطاء"المسلم المعاصر

  1.  الرحمن عبد الخالق و ينالأمبن عبد الله بن وحسن  

                                                           
على الساعة  2022ــ  05ــ  17اطلع عليه يوم  alt.l@maktoob.com بيع المرابحةعلي بن عبد العزيز الراجحي ، 1 

22:00 .  
 1998مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ،  ، 1، ط 2، ج صحيح سنن الترميذي محمد ناصر الدين الألباني ، 2

  . 1233، حديث رقم 
،  3461هـ ، الحديث رقم  1424، الرياض ، مكنية المعارف ،  2، ط سنن ابن أبي داوودسليمان بن الأشعث السجبستاني ،  3

  . 623ص 
 العملي في البنوك والمصارف الإسلامية عامة ،الكويتالمرابحة بين الفقه الإسلامي والتطبيق (اسامة العبد محمد حسن ،  4

  . 178، ص  2002، كلية الحقوق المنصورة ، الكويت ،  مجلة  البحوث القانونية والاقتصادية ،) خاصة
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 الأمرن البنك بعد تلقيه لأ، البنك يبيع مالا يملك هذا غير صحيح  أنالحديث على  إن :نقد        
 العينةنه يوجد فرق بين أ كما إياها حتى يتملكها ثم بيعه السلعة هنه لا يبيعإبالشراء ف الآمرمن 

ستهلاك للإ للسلعةتملك  به بها بيع مقصود الأخيرةهذه  أن إذ مرابحةال وبين, والتحايل على الربا
 يقول أنصورتها في عنها في بيعتين المنه ةبيع أنها أما , الحيلةتجار الخالي من الإ أوالتملك  أو
ليست من هذا  المرابحةبيع  أنوالمؤكد , حالا  بثمانين اشتريها منك أنعلى  ةمؤجل ةئبم أبيعكحد أ

 .ة ل ولا على هذه الصوريالقب

 كن معرفه الثمن بالحسابمي إذفليس بصحيح  ,غرر  نه بيع بثمن مجهول وفيهأوقول ابن حزم      
 المرابحةا قد عقدا فإم, نصا تاما مثلا  في العقد قد نصا على مجمل الثمن انولم يك إن دانوالعاق

العقد ولو كان العلم به بعد  صحةوهذا مما لا يمنع من  , بالحساب وذلك ومالير به الثمن معصي
 مافي مقدار   ةيسير لة هي جهاف, في البيع الثمن مطلقا  كإغفالالثمن ليست  جهالة ثم أن، العقد 

 .    الثمن ومبدئه أصلفي  لاسيدفع تحديدا 

ن في زماننا هذا ي هذا الزمن لأف فومنتهذا واقع في زمن السابق ف ,ر واعتباره من بيع الغر  -     
 .ة كثير أجزاء إلى النقدية الوحدةتقسم 

ذلك كان الشراء ب ربع اعتبره دينارا ؤكان شرا لوف " وهذا القول رد على ما قاله ابن حزم -     
  .  2"ر درهم فهذا بيع غر عح درهما غير ربوالرب

  : ة التعامل بالمرابحفي القائلين بالكراهية :  ثالثا       

ن ولأ, الأعاجمبيع  لأنهابن عباس رضي الله عنهما كرها هذا البيع  و ابن عمرأن دلتهم أو:  ـ1   
وابن عباس رضي الله  عمر أن ابن ةالكراه : كما جاء في المغني , ثمن قد لا يعلم في الحالال

 . ا أولى معنه تحرروال ةن فيه نوع من الجهاللأ ة مخالفا وهما من الصحابلولم نعلم  , عنهما كرهاه

 ة  حدى عشرإب ةالعشر  ااهيإ بعتك: ننا اخوإ في ذلك مثلا قول بعض والحجةنه يشبه الربا أوكذلك 
على السبيل  لأنهقبيل المكروه  هذا أيضا من .خمسة عشرة  أو العشرة أو ,عشرة  بإثني ةالعشر أو

 . 3الزيادةبيع الدراهم بالدراهم مع 

 المتأخرينمن  عثيمينوابن  , حمد من المتقدمينأ للإمامهو قول  الرأيذا والقائلين به/  ـ2      
  . الله عليهم جميعا ةرحم

                                                                                                                                                                                                 
  . 27، مرجع سابق ، ص  بيع المرابحة للآمر بالشراءحسام الدين عفانة ،  1
، رسالة  لمرابحة في الأوراق المالية في الفقه الإسلامي والقانون السودانيبيع انجيم خالد عبد الوهاب عبد الله وآخرون ،  2

  . 72، ص  2017الكريم والعلوم الإسلامية ، أم درمان ، السودان ،  دكتوراه ، جامعة القرءان
 362، ص 1994ان ، ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبن 1، ط 2، ج في فقه الإمام أحمد بن حنبل الكافيابن قدامة المقدسي ،  3
.  
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تقول  القاعدةن نى والمقصد واحد لأدام المعام الألفاظ هذهويمكن القول انه لا فرق بين  :نقد       
" دراهم درهما ةعشر ربح في كلو"  عبارة أن أيوالمباني  بالألفاظبالمقاصد والمعاني لا  العبرة

 وأما 1وهو العلم بالثمن , ما دام المال واحدا " دينارا أوربح كذا درهما أ" أو "الزيادةهذا النقد  " أو
على اللفظ وليس  ةموجه الكراهةهذه , ة ان مقتضي تعليل الكراه , ابن عمر وابن عباس هةكرا

 العربيةوالعدول عن  .العجم ةطانرهون كان السلف يكر وقد , أعجمياللفظ  أنباعتبار  , على البيع
 . أهلهامن 

,  على جواز بيع الدراهم بالدراهم ميحمل ذلك منه أن ةتكون خشي أنها هنا يحتمل والكراهة   
 .سد الذرائع ذلك من باب  فيكون

ابن  , ببسعيد بن المس : هممن وتابعيهم غفير من كبار الفقهاء من التابعين معهناك ج أنكما   
ي أ , تلك الصيغه ةبعدم كره . وريثسفيان ال و, والنخعي ,  والسريح , ابن المنذر , سيرين
  2. ة المرابح

  :القائلين بجواز المرابحة لكنها تحتاج إلى شروط :  رابعا      

بيع  نأبها البائع على وجهها وكذلك  أتيي أنقل  ةمور كثيرأذا يتوقف على هو همقولو /   ـ1  
 . 3صدق وبيان لىإمحتاج  المرابحة

تفتقر  أنهام من هذا الكلام وفهوالم،  صينتهي بحرو يبدأ  أي الصدق متين إلىتحتاج  المرابحةن أو
ق على الطرفين البائع شت أننها أي من شتجزيئات الربح واللمعرفه كل  ةحسابي ةكرف إلى

ينه يبتصدق في الوثمن البيان  إلىوالمشتري ومنه قد يطغى جانب الغلط وكذا يحتاج البائع 
على الوجه  بها الإتيان التي يقل كثيرةتكاليف من وما يلحق به  الآخره للطرف وتوضيح
 .4المطلوب

 ةمنهم الصاوي وذكر ذلك في حاشي كيةالمالبعض هم ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا القول /  ـ2  
  . زرقانيالوكذا مختصر خليل في شرح  ,وي على الشرح الصغيرالصا

 أي ، عندهم الكراهيةدرجه  إلىعتبار حسابي لا يرقى به لإما ذكر في هذا القول هو  إن :قد ن      
ه ما دامت كل صيغبين صيغه و المالكيةولم يفرق  الشبهةتلك  ي فشروط تنتال فرت تلكاتو ه إذانأ

                                                           
  . 68نجيم خالد عبد الوهاب عبد الله ، مرجع سابق ، ص  1
  . 70نفس المرجع ، ص 2

  . 70نفس المرجع ، ص 3نجيم خالد عبد الوهاب   3
  . 67عبد الله ، مرجع سابق ، ص 

  . 67، ص  نفس المرجع 4
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مال ال رأسالثمن الذي هو  إلىح الرب كضم.  بسطأعمليه و أدنىولو  , حساب ةصيغ تستلزم عمليال
 . فيقعوا في الغرر , الحساب ملكة للمشتري رقد لا تتوف إذ

بيع  ةله بمشرعي صلة لاعتبار وهذا الإ , ةهاكرالبعض يقول بالهي التي جعلت  الشبهة هوهذ  
 1. عن الثمن الإخبار ها هنا على طريق يةهامدار الكر بل ,ا بذاته المرابحة

 ةمادامت كيفي ةمشكل لأيةولا يؤدي  ,ضع للتغييرخا يعرض أمرعن الثمن  الإخبارلذلك يعتبر   
  . و التفصيل  بالدقةالتي تمتاز  الحديثةالوسائل وب ةحسابه تتم بكل سهول

  :  الترجيحيةستنتاجات الإ: الفرع الثاني       

بعد إستعراض هذه المجموعة من أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لنا بكل موضوعية    
 الأمانةالتي تعتمد على  الأمانةمن صور بيع  أنهبمشروعية بيع المرابحة إذ  مجيزينالبترجيح قول 

فهو الذي يخبر , فيه تقوم على عاتق البائع  والأمانةوالثقة وأن الثمن فيه معلوم والربح معلوم  
دون بينة ومع ذلك فإن ما يجري في البنوك اليوم فهو معلوم بنية , ويصدق فيه ,  الأولبالثمن 

ما قام به المبيع  إتخاذكما جرى عرف الناس بالتعامل على هذا الوجه و ) فاتورات البيع والتسليم (
  .2هذه العملية رضا لذلك كان هذا التعامل صحيحا بعلى البائْع أساسا على ال

  : فقول الجمهور إذن هو الراجح لعدة أسباب منها 

قام الدليل على  ع  إلا ماأن الله أحل كل بيبمعنى , قول أدلتهم وصراحتها رغم عموميتها -     
  فساده 

 الأصلبل ذهب بعض العلماء أن , أن الأصل في العقود الصحة والجواز وهذا مذهب الجمهور 

لم تشتمل على محظور والوفاء بها  التعاقد مكفولة شرعا وقانونا ما فحرية ، في العقود الإباحة

  .والمرابحة من جملة العقود ، 3"لعقوديأيها الذين أوفوا با"واجب،لقوله تعالى 

فهي قاعدة شاملة كافية 4"الثابت بالحرف كالثابت بالنص"هناك قاعدة فقهية ذكرها الفقهاء تنص-

دون تقييد العقل بأي صيغة من صيغ العقود لأن الممارسات العملية متجددة  ، لفتح باب التعاقد

القواعد العرفية والعادات الموحدة دورا هاما في ومن هنا تقوم  ، تتطلب أحيانا صيغ جديدة تناسبها

                                                           
  . 68نفس المرجع ، ص  1
  . 184اسامة محمد حسن العبد ، مرجع سابق ، ص  2
  . 1سورة المائدة الآية  3
  . 75نجيم خالد عبد الوهاب عبد الله ، مرجع سابق ، ص  4
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 وأمرخذ بالعفو " تحديد الإلتزامات التعاقدية قطعا للنزاعات بين المتعاقدين حيث يقول تعالى 

  ."  1وأعرض عن الجاهلين العرفب

للقبول إلى توفر أهلية  الايجابوعقد بيع المرابحة تتوفر فيه شروط البيع المشروعة من موافقة 

حال البيع  للبائعوكذا يكون المبيع مملوك , دون وجود عيب في  إرادتهما  بإختيارهمافين  الطر

أن وهذا فضلا عن , والبائع قادر على تسليم وثمن المعلوم إلى غير ذلك من الشروط كلها متوفرة 

  .ومقصدها تسليم ومعنيها واضحة, لحهم االمرابحة فيها  تيسير في حاجة الناس لقضاء مص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 199سورة الاعراف الآية  1
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  :لخص الفصل الأول م

ليتم تنفيذ هذا  أساسيتينمن مرحلتين  ةمركب ةالمرابح نتج أن عقد ام هذا الفصل نستتخفي         

ة المطلوب ةن يشتري السلعأالعميل بوعد من  هي  الأولىف,   ةصحيح ةبصور  - ة المرابح –العقد 

ن أفهذا الوعد ملزم للعميل ب , ربح معلوموب الأولثمن التفق عليها بلممن البنك على المواصفات ا

فيصبح الوعد ملزم  ,ة هذه السلع هن يبيعأيلزم البنك نفسه ب وقد,  توفر الشرط  إذا ينفذ هذا الوعد

 بين الإلزامحول حكم هذا  الشريعةء فقهاخلاف كبير بين  ألذلك نش ," البنك والعميل" ,  للجانبين

حقوق كل  لضمان ذلك و الطرفين إلزام خل اغلب البنوك هوتحريم ولكن الذي يجري داالجواز وال

 .  من عدمه بالإلزام الأخذوك الخيار في نلبلرغم ذلك فان  و . الخسائر ع فيعدم الوقو و منهما

 , الشراءب مرية أي الآرصالع البنكيةالمعاملات  حة كما تجريهبايها عقد المريبرم ف والثانية        

تبين أن  . من التزامات ينتج عنهامراحلها وما  إلىالنظر بعلى وجه العموم  المركبة الصيغةوهذه 

 و , المعاصرين أو الأولينمن  سواء هالمانع الكار المبيح بين الآراءتضاربت حولها  مشروعيتها

 .لة في المسا هيةالفقالجواز وهذا ما جاء في قرارات المجامع  وه الأقوالالذي رست عليه هذه 

  . بالشراء للأمر ةبيع المرابح الخاصة الشرعية حكامالأ ةبمراعا العمليةبق هذه تط إن ةريطش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

6 
 

  

  

  

  

  لفصـــــــل الـــــــــثاني ا

  المرابحة ثار عقدآ
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   :تمهيد 

ي ترتب توال, إنما يترتب عن تطبيق عقد البيع من أحكام فهي نفسها تطبق على عقد المرابحة  

بعض المخاطر التي تنجم عن هذا  إلى إضافة الأطرافزامات تقع على عاتق لتإتكمن في  اثارآ

ة الناتج تلتزاماالإ ةالعميل ومنه تتم دراس  أوعلى البنك  إماتعود بالسلب التي بدورها قد و  العقد 

  " .كمبحث ثاني" والتجاوزات التي تنتج عن تطبيقها ثم المخاطر  "  أولكمبحث " د العق إبرامعن 
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  .الواقعة على عاتق طرفي العقد  اتلتزامالإ:  الأولالمبحث 

بشراء  مرلآ ةم لجانبين لذلك فعقد بيع المرابحلبيع عقد ملزا نأنجد ة العاملقواعد ل ناتطبيقعند       
 إلى ةبحابيعها مر عادةلإ ,محل العقد من المورد  ةستلام السلعإاه العميل بتجالبنك فيه يلتزم 

يقوم العميل بدفع ثمن هذه  وبالمقابل , ليالعم إلى ةتسليم هذه السلعب أيضاكما يلتزم البنك  , 1ليالعم
  .  ستلامها من البنكإو ةالسلع

  . لتزامات البنك إ: المطلب الأول 

تفاق بينه إ إلىالمتفق عليها بينه وبين العميل يلتزم البنك دون حاجه  ةالبنك للسلع ةلكي تتحقق ملكي
 إلىوثانيهما تسليمها  , من المورد  ةالمحدد ةتسلم السلع هماأولاين همم لتزامينإ إلى , يلوبين العم

  .  العميل

  : ل يسلميها للعمإستلام السلعة من المورد و تب الإلتزام: الأولالفرع 

يشتري  السلعة البنك  أنولكن بما  ,ة شراء العاديالفي عمليات  طبيعي  الأمروهذا :  أولا       
هل هو البنك حتى يثبت  ةحول من يستلم تلك السلع  نه يطرح بعض التساؤلاتإف ةيعها مرابحلب

  2 .ة مرابح "العميل"المشتري  أوملكيته 

يقوم  أنلطبيعي ن الوضع اإحساب نفسه فل الأولبنك هو الذي يقوم بالشراء ال أنبما : والجواب  
ها يشتري ما أنهب ولكن ,شروط التسليم  دد فيمحالمكان ال أومن مخازن المورد  ةستلام السلعإهو ب

 ة واحدة مرتتم  مرابحة تسليم السلع للمشتريالتسليم للبنك ثم ة عملي أننه يتصور إف ةمرابح لبيعيها 
  :  الأتيوفق  بهاة خاص في إستمارات البنوك على هذا التساؤل باتإجاولقد جاءت 

  .المورد هو المشتري مرابحة  بعض البنوك أفادت بأن الذي يتسلم البضاعة من  -

صرحت بأن  الذي يتسلم البضاعة من المورد هو المندوب المكلف من  الأخرىوبعض البنوك  -
  .طرف البنك 

مندوب البنك المكلف من طرف بذلك ن ستلام  تتم مشاركة بيوقسم ثالث أفاد بأن عملية الإ -
 .والعميل معا 

                                                           
  . 39عليات سمية ،مرجع سابق ، ص  1
  
  
  . 17محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق ، ص  2
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ن ذلك يقلل المنازعة الأول أمرهم لألمندوب في الشراء ومما لاشك فيه أن حضور العميل أو ا     
نه الذي يشتري في هذه معه  لأالمهم حضور البنك  غير أنه من, حول السلعة في بيع المرابحة 

  المرحلة 

يتولى  الأحيانن البنوك أفادت بأنه في أغلب من الخارج فإ وفي حالة كانت السلعة مستوردة     
ولأن , نظرا لخبرته أو من يوكله هو على البضاعة  ، 1الجمركيالمشتري مرابحة التخليص 

تستطيع أن تضع لكل سلعة خبير  لعمل ذلك و كذلك لا الإمكاناتالعادة ليس لديها  البنوك في
   . خاص

وأحيانا يكون تهربا من البنك لضمان , ختصار للوقت وخفضا للتكاليف ويتم هذا كله بغية الإ     
  . 2السلعة

 " .المشتري" سليم البضاعة إلى العميل ت:  ثانيا

الإلتزامات بنقل حق عيني : " نون المدني نجد أنها تقول من القا 167نص المادة  إلىبالرجوع     
القانون المدني  364المادة و , " لتزام بتسليم الشيء  و المحافضة عليه حتى التسليم الإ, يتضمن 

  "  عليها وقت البيع ليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان تسيلتزم البائع ب: "الجزائري تنص على أنه 

ل يالعم إلىالبضاعة  أويسلم السلعة  أنلنا من المادتين السابقتي الذكر أنه لابد على البنك  يتضح    
وكذلك يسلمه المبيع بالمواصفات , نتفاع به دون ما عائق و الإ بالشكل الذي يسمح له بالحيازة عليه

وهذا يعني أن البنك ملزم  بالمحافظة على , ها والمحددة في طلب الشراء المقدم مسبقا المتفق علي
 فإذالاك قبل التسليم يتحمل تبعته البنك وأي ه .ليالعم إلىالسلعة أو البضاعة حتى تمام تسليمها  

تعويض هلكت السلعة لدى البنك رغم بدل العناية الضرورية للمحافظة عليه ألزم حينئذ بالتسليم وال
 3 .القانون بالنسبة للمسئولية العقدية  الذي لحق بالعميل وفقا لما يقررهعن الضرر 

 امهد تسلوعلى العميل بع ةلسلعا مبائع قبل تسلالالهلاك تقع على  أن تبعة في هذا المجال  ةالقاعد   
 أنميل قبل تقع على الع ةالسلع تبعة هلاك أنستثناءات حيث ببعض الإ ةلكن ترد على هذه القاعد

  .:4ويكون ذلك في حالات, لتزامه بالتسليم إنفذ البنك ي

لأن قاعدة تحمل , ل تبعة هلاك المبيع البنك والعميل على أن يتحمل العميبين تفاق يجوز الإ-        
  .الإتفاق على مخالفتها الهلاك على البنك قبل التسليم ليست من النظام العام إذ يجوز 

                                                           
  . 18محمد عبد الحليم عمر ، مرجع سابق ، ص 1
  . 40سمية عليات ، مرجع سابق ، ص  2
،  2009، منشورات حلب الحقوقية ، بيروت ،  لبنان ،  3، ط 2ج الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري ،  3

  . 734ص 
  .  218زاهية حورية ،سي يوسف ، مرجع سابق ، ص   4
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عدم ل لسلعة في حوزة البنك وهو حابس لهايل تبعة الهلاك قبل تسلمه إذا هلكت ايتحمل العم -        
ث بفعل البنك أو نتيجة إهماله هذا الحكم ألا يكون الهلاك قد حد عمالويجب لإ, وفائه بالثمن 

  .ثم يحبس السلعة , وكذلك يجب أن يعذر البنك العميل بدفع الثمن في الزمن المحدد

السلعة و إمتنع عن  مبتسلكذلك على العميل قبل التسليم  إذا أعذره البائع الهلاك ن تبعة وتكو -        
  .  1من القانون المدني الجزائري 369وهذا طبقا لنص المادة   هاتسلم

وهلكت السلعة  , أن يدفع الثمن  بنك وقبلإذا وضع العميل يده على السلعة دون إذن من ال -        
  .فإنه يتحمل تبعة الهلاك 

كما أن السلعة التي تخرج من مخزن البنك أو المرسل فإن خطرها في الطريق على من    -        
  . الف ذلك ميل مالم يوجد إتفاق  آخر يخعاليملكها أي 

من القانون المدني الجزائري  283أما  نفقات التسليم فإنها تقع على المدبين طبقا لنص المادة     
  .لوفاء على المدين مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك تكون نفقات ا:" التي تنص 

عن  نفقات نقل  ، أما البنك هو المدين في هذه الحالة فهو الذي يتحمل نفقات التسليم ومن هنا    
هذا وإن هذه , يم ويلتزم بها العميل بر من نفقات التسلتعمكان التسليم إلى حيازة العميل تالسلعة من 

  2.تفاق أو بنص قانوني إذ يجوز مخالفتها بالإ: رة القاعدة ليست آم

تحت تصرف العميل  السلعة وهو وضع لتسليم عدة أنواع منها أن يكون التسليم قانونيا لو     
 3هذا ما يسميه البعض بالتسليم الرمزي ,  عليها تولسلو لم يو , او الإنتفاع به ليتمكن من حيازتها

مي وكذلك ما يسمى التسليم الحك , حد المخازنأمثلا في  ةالسلع كانت إذ الإيداعم مستندات كتسلي
لكنها ليست  به شبيهة ةنه توجد صورأ إلاجري في البنوك كما ي ةوهذا لا يتصور في بيع المرابح

ستلام من توكيل العميل بالإويتمثل هذا فيما تقوم به بعض البنوك ب ,ي من قبيل التسليم الحكم
من  اوربما تهرب ,كل هذا لتخفيف وخفض التكاليف و , بيع لنفسه ي لشراء منه أوا أوالمورد 

 العميل البنك ن يوكلألا خلاف في جوازها شرعا ب ةلأوهذه المس ,ة الضمانات المختصه بالسلع
يكون مجرد  أن والا يعد الأمر أنإذ  , ها للبنك من جديدعنه ليسلمة تسلمها نياب أو ةبشراء السلع

                                                           
إذا هلك : " تنص على مايلي المعدل والمتضمن القانون المدني ، 13/05/2007المؤرخ  05-07من القانون رقم  369المادة   1

المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري تسليم 
  "  المبيع

  . 210سي يوسف زاهية حورية ، مرجع سابق ، ص   2
  . 266صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص   3
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 يأخذ أو أيضا ةفي توكيله لبيعها لنفسه مرابح ةلأولكن المس وجائز شرعا وارد أمروكيل وهذا 
  . يبيعها لنفسه ثم وكاله عن البنك ةالسلع فيشتري به 1شيكا

 وبالتالي عدم دخولها في ضمانه ةحقيقي ةلعالبنك السة لعدم حيازالمحرم  منوعفهذا من الم       
تدخل في باب  ةربوي ةالعملي لجعلالعميل و و كالبن بين ورياص ةن بيع المرابحأوهذا ما يجعل 

  . المحظور

 إذ المذاهب أقوال بيعه على سبيل التوسع فيب كلون يشتري الوكيل ما أعدم جواز  ةشبه أما        
يتولى الشخص الواحد  أنحمد الذي لم يمنع أ الإمامذلك  أجاز اكم ، الموكل بإذنذلك  ةجاز المالكيأ

  2. طرفي العقد

   الإلتزام بتبيان العيوب والثمن والأجل   :رع الثاني الف   

على  أساساالتي تقوم  الأمانةفي البنوك هو من بيوع  ةبيع المرابح نلأ العيوب وبيانها :أولا       
بعد شرائه  عالمبي أو ةبيان العيب الذي حدث بالسلع ةاملهذه المع ةصحلنه يشترط إف ,البائع  أمانة

بفعل  أوبل التسليم وكذلك يدخل في هذا المعنى كل عيب سواء حدث بفعل البنك وهو في يد البائع ق
 .ة الخيان ةشبهيضفي عليها  ن السكوت عن ذلك لأ .ة بقوه قاهر أو أجنبي

من غير  حةثم باعه مراب, جل أ إلىن يشتري شيئا أك , الثمن ةكذلك في صف ةوقد تكون الخيان     
  .  بيان وما شابه ذلك

 ةثمن السلع : البنك أوفي قدر الثمن كما لو قال البائع  تكون أن وإما : بيان الثمن:  انياث       
 نةبي أومن البائع  بإقرار اسواء تسعة عشرالثمن الحقيقي  أنظهر  ةدم ثم بعد  ,عشرون والربح 
  . أخرى

  :  اءهتفصيل للفق لةالمسأففي هذه       

لشراء فله مر بالآايثبت الخيار للعميل  ةففي هذه الحال , الثمن ةفي صف ةكانت هذه الخيان اذإف  -     
فكانت  , عن الثمن الإخبارالبنك في  ائتمنن العميل لأ عنها ،ول كنال أو ةخذ تلك السلعأالحق في 

                                                           
مجلة الاقتصاد والعلوم )  بيع المرابحة للآمر بالشراء على الصعيد التطبيقي ،دراسة تأصيلية(، حمزة حسن محمد الأمين   1

، كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ، جامعة القرءان الكريم والعلوم الإسلامية ، أم درمان ، السودان ،   2015،  2ع  الاجتماعية
  . 175ص 

  . 176ص   حمزة حسن محمد الأمين ، مرجع سابق ،  2
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من  ةكخياره في السلام,  هنا الخيار للعميل  ب هاوجف ,ة دلال ةالمشروط ةالعقد عن الخيان ةصيان
 1.فيه  لخلافلوجود  متفق عليه بين الفقهاء لا أيالرا وهذ بالعي

  :ة مختلفآراء ن للفقهاء إفي قدر الثمن فالخيانة كانت هذه  إذا أما-     

 ، ردهء اشن إو, الثمن جميع بخذ المبيع أشاء  إن ,ة الخيار في المرابحب المشتري :الحنفية  / ـ1  
  . بدونه يلزم فلا, من الثمن  سمىبالقدر الم إلابلزوم العقد  ضالمشتري العميل لم ير أنوجهه  و

كان على هذه ا م نأخذ ة لامسائل تدخل في باب الخيان ةين عدب ةفرق المالكي :المالكية / ـ 2  
 :ة الصور

نه اشتراها أ فيخبر ,بتسعين  ةلسلعان يشتري أك ,ن زاد في الثمن أب حةكان كذب البائع مراب فإذا
 : صورتانففيها  ,مئة ب

 , لزم المشتري الشراء ,ة تلك الزيادط البائع وح , لم تفت ةكانت السلع اإذ : الأولى الصورة      
 .ا يرده وأ ةيمسك السلع أنخير المشتري بين ن لم يحط إف

 أييدفع الثمن الصحيح  أنن المشتري يخير بين إف ,ة فاتت السلع إذا  : ةالثاني الصورة      
 إذاف , على الكذب ةولا ربح لها ما لم ترد القيم ,ة قبض السلعيوم  ةميدفع القي أووربحه  "تسعين"

 . زادت لم يلزم الزائد

 2: ولهم في هذا قولين :ة الشافعي/ ـ 3  

 الربحمن وما يقابلها  ةوتسقط الزياد, عقد البيع صحيح يسري تنفيده  أن : الأولى الصورة      
 . علمأهذا هو الصحيح في المذهب والله  ةلشافعيوقال ا ، خيار أيوليس للبائع ولا المشتري 

  . لسد لأنهونفيه عن البائع  ةلا يتضرر من الزياد كي يالخيار عن المشتر ونفي

الثمن المسمى وبين يأخد السلعة ب أنالعميل بالخيار بين  وأ شتريالم  أن : ةالثاني  الصورة       
له  تبثف , المال رأسمن  أكثرالمال وهذا  برأس ةالسلع يأخذ أن دخل على لأنه.هذا العقد  سخيف أن

 . الخيار في ذلك

 مر بالشراءالآ للعميل و بان  ثم ظهر, بثمن معين  ةاخبر البائع في بيع المرابح إذ : ةالحنابل/ ـ 4   
لمشتري خفض لو ا ر صحيحعتبن البيع يإف, اقل مما اشترى به  ةالحقيقي لتلك السلع أن الثمن

                                                           
  . 35بن الذيب السعيد ، دومي عادل ، مرجع سابق ، ص   1
  . 36، ص المرجع  نفس  2
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 أنهاعلى  ةاشتراء السلع ول اكم , خيار له في الفسخ لاو , حبوما يقابلها من الر , وحطها ةالزياد
 حوحصته من الرب ماله برأسباع  لأنهاما البائع فلا خيار له  و .ة صحيحوبعد ما ظهرت  ,معيبة 

  1. وقد حصل ذلك

حتى حة لم يبيعه مراب شيئا شترىإ فمن , ةوهذا مما يجب تباينه في المرابح :بيان الأجل :   ثالثا    
 كأنهمن الثمن فيصير  يقابله شيئ أن شبهةفكان له  الأجل لوقتاد ن الثمن قد يزلأ .الأجليبين 

هذا         في  ةبالحقيق ةملحق الشبهة نلأ ، على ثمن الكل ةمرابح حدهماباع أ ين ثمشيئاشترى 
 الأجلولم يبين  باع فإذا ، الفقهاءتفاق بين إ محلوهذا الشرط  .2عنها بالبيان يجب التحرزفالباب 

 أما،  3كان المبيع قائما ويقضون بالقيمه عند الفوات إذرده  يوجبونحيث  ، فالبيع فاسد عند المالكيه
 أخذي بما عليه سدل لأنه ، والرد الإمساكجمهور الفقهاء فهو صحيح والمشتري بالخيار بين  دعن

 . 4ولم يعلمه بعيبه ,به عيب  شيئا و عهكما لو باثبت له الخيار ف , من الثمن اجزء

  : عند كثير من الفقهاء ةفي بيع المرابح أيضامما يجب بيانه  : السوق ةوالح:  رابعا    

 أراد و, نقصان أو دةايز أيسواق الأ تفمن اشترى سلعه وحال , السوق وتغير ثمن السلعه والةح
 إذا ةالوجهين عند الحنابل حدة و هو أالمالكي  دبعد البيان عن إلالم يجز له ذلك  ةمرابح هايبيع أن

  .  تغير بالرخصال كان

  : عن الربح الإفصاح:  خامسا    

ر قاريالت بعض و تظهرعن الثمن الحقيقي للعميل  بهامش الربحيصرح  أنكما يجب على البنك 
ختلاف طرق إو , خرآ بنك و ة بينعمليات بيع المرابحثبات إقياس و ختلافإ لبعض البنوك ةالمالي

فبعضهم يعترف بتحقيق ،  الأرباح لإثباتطرق  ةوالبنوك تستخدم عد , عنها حعرضها والتصري
عند استحقاق  أو،  ةالبضاع أو ةتسلم السلع أوالعقد  ستحقاق وذلك عند توقيعالإ أساسى عل الأرباح
 أو .ط القسلم وذلك عند تس , نقدي أساسبتحقيقها على  بالأرباحيعترف  الأخروالبعض  . 5القسط

 لإثبات التي تستخدمها يةالمحاسب ةولا تفصح بعض البنوك عن السياس , الأقساطعند تسلم جميع 
  . الإفصاحختلاف في درجه إن هناك أكما  , الأرباح

 

                                                           
  . 36نفس المرجع ، ص   1
، مذكرة تخرج ماستر  عقد المرابحة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرةبشيري عبد الباسط ، بن هبري بوعلام ،   2

الإنسانية والإجتماعية ، قسم العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون ، جامعة المسيلة  أكاديمي في العلوم الإسلامية ،كلية العلوم
  .  41، ص  2020، 
  . 41نفس المرجع ، ص  3

  . 273، ص  1996، د ط ، د ن ، بيروت ، لبنان ،  6ابن قدامى المقدسي ، المغني ، ج  4
  62حنكة خولة ، مرجع سابق ، ص   5
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 وتحديد الربح حاصفالإ ةلأفي مس ةشرعية رؤي  : 

  :  ما يلي1 )5/8( 46الدولي في قراره رقم  الإسلاميوفي هذا الصدد قرر مجمع الفقه 

في بيعهم  أحراراالذي تقرره النصوص والقواعد الشرعيه ترك الناس  الأصل أن - أ        
 راء وضوابطهاالغ الإسلامية ةالشريع أحكام إطارفي  . لهماووأموشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم 

 ةن تكون تجارألا إاطل موالكم بينكم بالبأكلوا أمنوا لا تآالذين  أيهايا  :" عملا بمطلق قوله تعالى
 . 2"الله كان بكم رحيما إن أنفسكمن تراض منكم ولا تقتلوا ع

ذلك متروك  بلتهم التجار في معاملا تقيد بهاللربح  ةمعين ةليس هناك تحديد لنسب -ب           
من  ةالشرعي الآدابتقضي به ما  ةمع مراعا ,عامه وظروف التاجر والسلع  ةروف التجارظل
  .  سيريوالت ةلقناعرفق واال

  لتزامات العميلإ: ثانيالمطلب ال

د لتزامات تعإالعميل يلتزم اتجاه البنك بعدة  فإن، لزم لجانبين ملما كان عقد المرابحة عقد بيع   

لتزامات في دفع الثمن وتسليم البضاعة كما وتتمثل هذه الإ، لتزامات إالمقابل لما يقع على البنك من 

لتزامات حال وجود أي إخلال في أحد الإ ي من شأنها أن تضمن حق البنك فييلتزم بالضمانات الت

  . إلخ........ مثل التوقف عن الدفع أو التماطل 

  دفع ثمن السلعةب الإلتزام :الفرع الأول

نصت عليه المادة وهذا ما  هو وقت دفع الثمن ، الأصل والمتعارف عليه وقت تسليم السلعةإن       

يع يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المب: " من القانون المدني الجزائري 388

خلاف ذلك؟ ومن خلال هذه المادة قد يتفق البنك والعميل على بمالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي 

غلب الأحيان هو الذي والمتداول في أ. طريقة معينة سواءا كانت نقدا أو كانت أقساطا مؤجلة

ويوسع  تتعامل به البنوك أي الأقساط المؤجلة وهذا من شأنه يسير التعامل على العملاء من جهة

تفاق ن أي سعر البيع بالأجل متى تم الإوهذا الثم،  ستثمار في البنوك من جهة أخرىمجالات الإ

                                                           
، دار التعليم الجامعي  1، ط 1، ج قرارات المجامع الفقهية في المعاملات المالية الاقتصاديةون ، يوسف ابراهيم يوسف وآخر  1

  . 26الى  09ص  2014، الإسكندرية ، مصر 
  . 29سورة النساء ، الآية   2
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ي ذمة المشتري والدين لا يزيد دين فويبقى عليه في العقد لا يزاد بعد ذلك إذا زاد الثمن بالأجل 

  . 1بزيادة الأجل

ويوجد هناك بنوك تفرض على العميل المماطل في دفع أقساطه غرامات مقابل التأخير     

  .الحاصل منه ويكون ذلك موجودا في العقد

ويذكر الثمن في كلتا مرحلتي عقد المرابحة أي المرحلة التمهيدية وكذلك مرحلة إبرام العقد     

  .ئيالنها

ويتكون هذا الثمن من الثمن الأصلي والأساسي للسلعة وكذلك ثمن المصروفات التي أنفقها     

  .إضافة إلى الربح المتفق عليه. البنك على هذه السلعة خلال فترة الشراء

أن ثمن البيع يتضمن الثمن : بقولها إجمالياوتتخذ بعض البنوك أسلوبا وذلك بذكر الثمن      

  .2إلخ... المصاريف المدفوعة من البنك مضافا إليه ربح قدره الأساسي زائد 

الشروط الأساسية وهو العلم بالثمن  أن يثبت وجود وهذا أسلوب موافق للشريعة لأنه من شأنه    

  .الأول والربح

فات التي أنفقها البنك ثمن الشراء الأساسي وكذلك المصر لذلك ثمن البيع مرابحة يتكون من    

  .سلعة بالإضافة إلى الربح المتفق عليهعلى هذه ال

  :ويمكن تفصيلها كالآتي

ويقصد به ذلك الثمن المتفق عليه مابين البنك والمورد الذي " : الشراء الأول"الثمن الأصلي  : أولا

ور بشرائها، وهذا الثمن غير ثابت في قيمته أحيانا أو في صفته ه البنك فعليا مقابل السلعة المأمدفع

غيره أو بأن نقصت بالتلف أو  ، ر في السلعة ذاتهارجع إلى تغيير الأسعار أو تغيك يوسبب ذل

  فمن يتحمل فرق العملة؟ زادت أو تغير سعر الصرف ، وهذا الأخير فيه تفصيل

                                                           
  .26محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص 1
  .35عبيدي سعد هندة ، مرجع سابق ، ص 2
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الثمن الأصلي خبار ببيوع الأمانة التي يشترط فيها الإكما سبق وأن ذكرنا أن المرابحة من      

ي اشترى بها البنك من المورد، والعملة التي  إشكال إذا كانت العملة التدون تغيير أو كتمان ، ولا

إنما الإشكال إذا كانت عملتين مختلفتين فهنا يتعذر تحديد  يشتري بها العميل من البنك موحدة ،س

التكلفة لأن البنك سيدفع العملة الأجنبية إلى المورد والعميل سيدفع العملة المحلية والبنك سيدفع 

لعميل عند وصول ، في حين أنه يبرم عقد المرابحة مع ا ن إلى المورد بعد مضي الأجلالثم

ر العملة ثم عند دفع الثمن إلى المورد تغيير سع البضاعة فإذا أجرينا المعادلة بين الثمن بالعملتين

 فإن البنك سيتحمل هذا الفرق في صرف العملة وقد يكون كبيرا يأتي ، بصورة خارجة عن المعتاد

  .1على الربح المتفق عليه مع العميل

وذهب بعض هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك  من قبول إضافة بند في عقد المرابحة بتحميل 

ن على إعادة النظر في الثمن الحالي يف المستجدة منها ، ويكون ذلك بإتفاق الطرفيالعميل المصار

ك بدفع ثمن الشراء عملية عند قيام البنلبيع المرابحة وذلك في ضوء ما يحدث من فروق في ال

تفاق والتراضي يقوم بحسم الثمن بمقدار الفرق لصالح الطرف المؤجل للمورد ،  وفي حال الإ

  . 2المضرور

  .وهذا الحل يعتبر المعقول في نظر معظم هيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك

  .وهو التعامل بالقسطوهذا الذي تحث به الشريعة الإسلامية وتلزم به الناس ألا 

  .3)يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء Ϳ ولو على أنفسكم: (وهذا استنادا لقوله تعالى

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا : (وقوله تعالى 4)أعدلوا هو أقرب للتقوى: ( وقوله تعالى 

لتزامات المتعاملين تأثير كبيرعلى إضخم له  ستدلال من هذه الآيات أن ما يسمى بالتوالإ. 5)بالعدل

  .طرف على حساب طرف آخر حيث يستفيد

                                                           
، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ، كلية الإقتصاد ،  المرابحة والتكييف الشرعي للتطبيق الحديث،  علي أحمد علي عبد الله 1

  .10، ص 2002جامعة أم درمان ، 
  . 11، مرجع سابق ، ص علي أحمد علي عبد الله   2
  .185سورة النساء، الآية   3
 .08سورة المائدة، الآية   4
 .58سورة النساء، الآية   5
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ووجه الدلالة من هذا . 1)لا ضرر ولا ضرار: (كما أن الشريعة توجب رفع الضرر لقولة صلى الله عليه وسلم

فإذا بالتضخم يضاعف قيمة . الحديث هو عندما يلتزم شخص بتوريد سلعة معينة مقابل ثمن محدد

  . لتزام بتوريدها بالثمن المتفق عليه إلى الإضرار به، ويرتفع سعرها ويؤدي هذا الإ شرائيةالنقود ال

لذلك ربط الثمن بقيمته يوم توريد السلعة هو علاج مثل هذه الظروف ليجنب إيقاع الضرر بأي من 

  .الأطراف المتعاملة

اع أو كساد على ثلاثة نقطالإلزام بالنقود إذا عرض عليها إ ومع ذلك اختلف الفقهاء في وجوب

  :أقوال

يجب على المدين أداء النقد نفسه المحدد في العقد ومثله دون زيادة أو نقصان وهو رأي أبي  -/1

  . 2عندهم والشافعية والحنابلةة في المشهورحنيفة والمالكي

. مةثبوت الدين في الذر من غلاء أو رخص يوم يمة النقود التي طرأ عليها التغيأنه يجب رد ق -/2

  .3هب القيمة يوم قبضوفي القرض يج. نعقادهوفي البيع تجب القيمة يوم إ

أن يفرق بين ما إدا كان تغيير العملة أو النقود يسيرا أو فاحشا فإذا كان  وفي هذا القول لابد -/3

رض بالتغيير الفاحش دون اليسير ا كان فاحشا رد القيمة لتضرر المقتوإذ. يسيرا رد المقترض مثله

  .4رأي بعض فقهاء المالكية وهذا

ويرجح بعض الفقهاء هذا القول الأخير بإعتباره يحقق مصالح الناس ويدرأ عنهم الضرر      

 .والمفاسد وهذا له أصل في القانون تحت نظرية الظروف الطارئة 

نون امن الق 389ويقصد بها التكاليف التابعة لمبلغ شراء السلعة وتنص المادة : المصروفات:  ثانيا 

المبيع كما يتحمل تكاليف من يوم المشتري انتفاع وإيراد الشيء  يستحق: المدني الجزائري على

  .قضيان بخلاف ذلكإنعقاد البيع هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف ي

                                                           
  253، ص  32، الحديث  2004، دار الثريا للنشر ،  3، طشرح الأربعين النووية بن صالح بن عثيمين ،  محمد  1
  . 12علي أحمد علي عبد الله ، مرجع سابق ، ص  2
، أطلع عليه يوم السبت  2022،  موقع الألوكة،  الرقود على مسائل النقود تنبيهمحمد أمين بن عمر بن عابدين ،   3

  . 120ص مساءا 6:40الساعة  ، 13/04/2022
  . 12، مرجع سابق ، ص 120،  ص  5 مجلدنقلا عن علي أحمد علي عبد الله ، حاشية الراهوني ،   4
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من خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشتري هو من يتحمل هذه المصروفات في الأصل أي      

لأول ثم يحولها إلى عاتق العميل وهذا إذا لم يتفق الطرفان على خلاف يتحملها البنك في الشراء ا

  .ذلك بأن يتفقا بأن تكون هذه المصاريف محملة على عاتق أحدهم

حفظ السلعة وصيانتها وكذلك النقل إلى غير  ذه المصروفات في الضرائب وتكاليفوتكمن ه     

  .الخ ...ذلك

سمها نه أساس هذه العملية ومنه يستمد إتعيينه لأ نوثمن الربح لابد م: الربحهامش :  ثالثا

وبه يتحقق مقصد عملية بيع المرابحة وذكره شرط أساسي ويجب ذكره ) بيع المرابحة(وعنوانها 

في المرحلة الأولية أما بالنسبة لعقد المرابحة فإن بعض البنوك تذكره والبعض الآخر لا يذكره بل 

دون إشارة إلى ذلك وهذا الأمر فيه مخالفة شرعية يجب على يذكر الثمن الإجمالي متضمنا الربح 

البنوك تعديله وإعادة النظر فيه وتختلف نسبة الربح بحسب نوع البضاعة وأجل السداد بما يؤثر 

  .1على إجمالي الثمن

  :ويحتسب الربح في بيع المرابحة على سبيل المثال في بنك البركة

3حسب نص المادة 
10ൗ بالسياسات والإجراءات المتعلقة بعمل البنك تنص  من الملحق الخاص

مر بالشراء عند إجراء التعاقد اللاحق يتحقق في حالات بيع المرابحة بالآالربح (على   ما يلي 

ه معه أخذ المدة الزمنية في وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر المتفق علي

  .2)ا لأنه بعض من الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيععتبار بشرط أن يكون الربح معلومالإ

أو أكثر قبل الوقت المحدد أو شطر كبير من جملة الثمن  ففي  إن عجل العميل سداد قسط :ملاحظة

يل حط بجزء من الربح وهذا من قبهذه الحالة يجوز للبنك دون إشتراط أو إتفاق مع العميل بأن ي

                                                           
  .95عليات سمية ، مرجع سابق ، ص   1
3المادة  2

10ൗ  من القانون الأساسي  لبنك البركة ، ملحق البيانات والإجراءات المتعلقة بعمل البنك.  
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مم المرابحات من الربح تحقق معه جميع حسابات ذ ا حط جزءفإذ حسن النية في قضاء الديون ،

  .1ويسري هذا التخفيض على الأرباح المتبقية الأخرى بمبلغ الحط ،

   م السلعة من البنكالإلتزام بتسل: الفرع الثاني

زام لتقع على عاتق المشتري التي تقابل إلتزامات الضرورية التي تهذا الإلتزام يعتبر من الإ   

لعميل بحيث يتمكن من حيازتها لتزام بوضع السلعة تحت تصرف ابالتسليم ويتم هذا الإالبائع 

، وتختلف  2ستيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلكها دون عائق ولو لم يستول عليها إنتفاع بوالإ

  .ختلاف طبيعة المبيع سواء كان عقارا أو منقولاطريقة التسليم بإ

دد يم فهما المحددين بإتفاق مسبق، وإذا لم يكن هناك إتفاق أو عرف بصن ومكان التسلأما عن زم   

نقل هذه ، مع مراعاة ما تتطلبه عملية  ذلك وجب أن يتم التسليم دون إبطاء بمجرد التسليم من البنك

                   ي تنص الت من ق م ج  394ة وهذا طبقا لنص الماد السلعة أو المبيع من زمن ،

فاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن إذا لم يعين الإت: على ما يلي

ستثناء الوقت الذي يتطلبه المبيع و أن يتسلمه بدون تأخير بإيتسلمه في المكان الذي يوجد فيه 

  .عملية التسلم

المورد بعد أن  وعادة ما يكون التسلم من البنك إما من المخازن الخاصة بالبنك أو مباشرة من    

إذا كانت ن قبل بيع المرابحة الداخلية ، أما تملك البنك المبيع وهذا إذا كانت السلعة أو المبيع م

ى الداخل ثم يتم التسليم وذلك المرابحة خارجية فهذا يتطلب وقت زيادة  لتحويلها من الخارج إل

ليم تقع على العميل بإعتباره هو نفقات التس أما والزمان وتحديدهما ،تفاق الأطراف على المكان بإ

          . إلخ...... ركية ، الرسوم الجم ، التفريغ ، الإرسال النقل:  لتزام ومن هذه النفقاتالمدين بهذا الإ

إن نفقات : على ما يلي من ق م ج  395ة حيث تنص الماد ما توليه علينا القواعد  العامة ، وهذا

  .تفاق يقضي بغير ذلكلم يوجد عرف أو إ على المشتري ما تسليم المبيع تكون

                                                           
،  27، ع  مجلة دراسات وأبحاث، )تطبيق معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في البنوك(محمد آدم علي ، الصادق   1

  .377، ص 2017
  .352سي يوسف زاهية حورية ، مرجع سابق، ص   2
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وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أودعت السلعة في مكان يستحق عنه أجر جاز لصاحبه أن يحبس     

  .السلعة حتى يستوفى حقه

تفاق على ما يخالفها كأن هذه المادة ليست من النظام العام ، فيجوز الإأن أحكام  كما يراعى     

على أن يتحمل البنك نفقات تسليم المبيع أو بعضها أو أن يتقاسمها مع العميل يتفق البنك مع العميل 

  . 1كما يجوز أن يقضي العرف بغير ذلك أيضا

  الضمانات المطلوبة من العميلب الإلتزام :الفرع الثالث

طلب شهادة السوابق العدلية لذلك البنك أحيانا ي , مركزه الماليالتأكد من سمعة العميل و : أولا

نتقاءاتها وتدقق إلى ذلك ومن هنا فهي ترشد جميع إ ومنتضما ذلك إذا كان له راتبا شهريا دائماوك

  .في ذلك

ل مستثمرا أو أن طلب كفالة شخص آخر أي طرف ثالث وتكون هذه الحالة إذا كان العمي : ثانيا

ة كضمان توثيقي ستثماريللبنك قبول الوديعة الإستثمارية للعميل بمعنى أنه يجوز يرهن الوديعة الإ

  ، أو مع الحيازة للسلعة دون حيازة) رسميا(نتمائيا ل أو رهن السلعة محل العقد رهنا إلصالح العمي

  . 2وفك الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد

تقتطع منه طلب فتح حساب جاري ويكون هذا أحيانا إذا كان للعميل راتب شهري منظم ف : ثالثا

  .فعتها من طرف العميلنتظار دالأقساط مباشرة دون إ

رهن السلعة أو المبيع والأصل أن البنك لا يحتفظ بملكية هذه السلعة عند عقد البيع إلا أنه  :رابعا

مع الملاحظة أن . يجوز له اشتراط رهن المبيع حتى يضمن حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة 

  .3رهن السلعة محل العقد مع حيازتها جائز شرعا

ودفعه يعد بمثابة ضمان الجدية للعميل في التعامل وهذه من الضمانات الشخصية العربون : خامسا

  .إضافة إلى الضمانات العينية السابقة

                                                           
  .355سي يوسف زاهية حورية ، مرجع سابق ، ص  1
 .107نداء خالد علي صبري ، مرجع سابق ، ص   2
 .107، ص  نفس المرجع  3
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التأمين على المبيع لتوثيق المديونية بمعنى التأمين على السلعة في مرحلة البيع والتي : سادسا

  .تكون من مسؤولية المالك

للعميل إلا بعد سداد كية السلعة أو المبيع وعدم نقل ملكيتها حتفاظ بملكما يمكن للبنك الإ:  سابعا

عة أو سم البنك بهدف ضمان سداده كما يكون الحق للبنك في بيع السلالثمن كاملا ، حيث يسجل بإ

ويأخذ كامل مستحقاته من ثمن البيع ويعيد الباقي إلى  ع ،نقطاعه عن الدفالمبيع لعدم سداد العميل وإ

  .العميل

ا تطلب بعض البنوك من العميل التوقيع على بعض البنود التي من شأنها تبرئ ذمتها كم: ثامنا

على إقراره بفحص سلعة  وكذا عدم تحملها بعض المخاطر التي قد تحصل لاحقا مثل الإمضاء

  .وأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة محل العقد

ي حال وجودها داخل المخازن التأمين على مخازن العميل والبضاعة موضوع المرابحة ف: تاسعا

لتزامه بتقديم الوثائق لصالح البنك مع إ.....) الأمانة  خيانة –سطو  -حريق(ضد كافة الأخطار 

  .1الدالة على ذلك وتجديد تلك الوثائق دوريا حتى تمام سداد مستحقات البنك

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، كلية الشريعة والقانون وكلية )الشريعة والقانون( مجلةهند عبد الغفار ابراهيم، الضوابط القانونية والفقهية للتمويل بالمرابحة،   1

 .126، ص2016، 27جامعة افريقيا العالمية، العدد  الدراسات الاسلامية،
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                مخاطر وتجاوزات ناتجة عن تطبيق عقد المرابحة: المبحث الثاني

لتزامات عند القيام بعملية المرابحة الأخطاء ناجمة عن إخلال بأخذ الإ قد يجري وأن تقع بعض

 لمقابل يتصدى لها البنك عالضرر ويكون ذلك في عدة صور وباي توقع وتعتبر بمثابة المخاطر الت

  .الصحيحة كما يجب أن يجرى في البنك

  د يقع في محظورات شرعية تخالف المعاملة كما أن البنك قن طريق إتخاذ عدة إجراءات ، 

لأخطاء التي تقع فيها البنوك عند إجراء ثم ا) كمطلب أول(وكيفية مواجهتها لمخاطر فنعرض ا   

  ).كمطلب ثاني(عملية المرابحة 

  صور المخاطر التي يتعرض لها البنك: الأولالمطلب 

ويل بصيغة المرابحة والتي من تكمن هذه المخاطر في عدة صور يتعرض لها البنك عند التم  

  :ذكر منهانها أن توقع به الضرر والخسارة نشأ

  الأقساطإنقطاع وتوقف العميل عن دفع : الفرع الأول

لما يتعاقد العميل مع البنك فهما يتفقان على الثمن وطريقة دفعه إما دفعة واحدة أو بأقساط     

طر ، فهنا يض يحدث ويتوقف العميل عن الدفع مؤجلة فالأولى لا يقع فيها إشكال أما الثانية فقد

ضمانات ستفاء حقه من هذا العميل فيلزمه بدفعها فور استخدام الالبنك  اتخاذ بعض الإجراءات لإ

كما يحق له استرداد السلعة إذا كانت موجودة أو يفرض مبلغ على العميل  المقدمة إليه سابقا ، 

  .1مقابل هذا التوقف

  :الإعسار والتيسير وهنا نفرق بين حالتين

وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة { : نظاره قال تعالىفإن كان معسرا فلا خلاف في وجوب إ

  .   2}وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون

                                                           
  . 37عليات سمية ، مرجع سابق ، ص   1
  .280ية سورة البقرة ، الآ  2
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شهير تختلاف في العقوبة بين الحبس والسرا فيجبر على الدفع ويعاقب على الإوأما إن كان مو   

ا البنك لإبعاد الضرر عنه لأخرى كما توجد بعض الآليات يقوم بههذا في بعض التشريعات ا. 1به

  .حتفاظ بملكية السلعة حتى استفاء الثمن كاملامنها الإ

  .كما يجبر العميل على دفع كافة الأقساط السابقة فورا دون تنبيه أو سابق إنذار أو حكم قضائي   

من طرف العميل والمتفق عليها كي  ستخدام تلك الضمانات الموقع عليهاكما للبنك الحق في إ   

  .تنفذ عليها لاستفاء حقه

 ية ،امة التأخيرتأخير والتوقف وتعتبر بمثابة الغرويمكن للبنك أن يفرض مبلغ معين بسبب ال   

حيث جوزت أخذ تعويض من العميل لتأخره عن  أفشت به الرقابات الشرعية للبنوك ،وهذا ما 

ى فوات الكسب أو على أسلس أرباح العميل كما أن بعض البنوك السداد ويبين هذا التعويض إما عل

تحيل الأمر إلى هيئة التحكيم الخاصة بالبنوك لتقدر الضرر كما هو الحال في المصرف الإسلامي 

  .2الدولي

  :ولهذا فهناك معيارين في تحديد مقدار التعويض

كسب ويلاحظ في هذا تفاوت وات الحيث ينظر إليك البنك إلى ف: 3مقدار الضرر المتوقع:  أولا

  .رض التعويض بين البنوكخر، وهذا ما يثير عدم التوحد في فالضرر بين بنك وآ

نا قد يحصل ربح وقد لا يحصل وه: 4مقدار ما حصل المدين من ربح بسبب هذه المرابحة:  ثانيا

يل لا يملك الخبرة حتمالا لأن الغالب العمر الأول إلا أنه في الثاني أكثر إوهذا يقع كذلك في المعيا

  .ستثماره كما يملكه البنكة في إالكافي

                                                           
، كلية  مجلة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية،  بيع المرتابحة بالأمر بالشراء على الصعيد التطبيقيحمزة حسن محمد الأمين ،  1

  .182، ص  2015،  02الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ، جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية ، ع 
  .220محمد عبد الحليم عهمر، مرجع سابق، ص  2
  . 182حمزة حسن محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص  3
 .هــ 1410بشأن البيع بالتقسيط ، سنة  6-53/2قرار المجمع الفقهي رقم  4
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وقد قرر المجمع الفقهي عدم جواز شرط التعويض عن الضرر حال التأخير في أداء الدين في 

، وأقر اشتراط البائع على المشتري بقية الأقساط قبل مواعيدها حال تـأخر المدين  البيع بالتقسيط

  . 1في أداء بعضها

فع عنه الضرر إلى الأخذ بالضمانات التي وقعت من لبنك حتى لا يقع في الربا ويذمد الذلك يعت

  .، أو كفالة الشخص الثالث أو غيرها المرهونة  طرف العميل مثل الأملاك

  النكول عن الشراء وما يوقعه من ضرر: الثانيالفرع 

نك السلعة المطلوبة منه إن البنوك تتحمل أحيانا تبعية نكول العميل عن الشراء بعد شراء الب    

  .والتي يرغب فيها هذا العميل وتكون في الحالة حينما يكون الوعد غير ملزم

وغالبا ما يقوم به البنك هو بيع هذه السلعة في السوق ويتحمل هو الخسارة الناجمة عن ذلك إن      

  .وجدت

تري السلعة من كما يوجد بعض البنوك تستعمل بعض الطرق لدرأ خطر الخسارة حيث تش     

وهذا  –العميل  –مر بالشراء السلعة مرة أخرى إذا نكل عنها الآالمورد بالخيار حتى يمكنها رد 

، وهذا أمر صعب ومعقد لاسيما إن كانت المرابحة  يكون في حالة قبول الجهة الموردة هذا الشرط

  .خارجية وسلعة مستوردة

إذا وعد : (ا يليمن القانون المدني م72نص المادة وإذا كانت المرابحة والوعد فيها ملزم فإن      

ضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لإتمام ام نكل وقشخص بإبرام عقد ث

  ).العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد

الشراء بتعهد بمقتضاه كل طرف أن وهذا يعتمد سلفا على توقيع الوعد مع العميل قبل عقد      

  .بري القضائيله  ولا تأخذ البنوك بالتنفيذ الجيتحمل الضرر الذي يلحق بالآخر جراء نكو

النقاط من والضرر يتحمله جراء نكوله أو تتحمله البنك جراء نكولها ويكمن في مجموعة 

  .والحالات تم ذكرها سابقا

                                                           
  .181حمزة حسن محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص   1
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عن هذا النكول يتنافى ويتناقض مع مبدأ الخيار الذي  والحقيقة أن إلزام العميل بأي تعويض     

كما سبق ذكره ومع ذلك فإن جل البنوك يقيم المرابحة على  1ينبغي أن يقال به وجوبا بيع المرابحة

  .ه أغلب الفقهاءن الحقوق وهذا ما جوزإلزامية الطرفين لضما

بب ففي هذه الحالة إذا حدده وإذا كان النكول خارج إرادة الطرفين أي كان المورد هو الس     

  .العميل فهو من يتحمل الضرر إذا حدده البنك فإن هذا الأخير هو من يتحمل تبعة الضرر

ومراعاة لحق البنك هنا والمتمثل في تكلفة السلعة وقيمة الضرر الذي لحقه من جراء تنفيذ     

منهم من يسميه  الوعد واك إجراء آخر يتمثل في مصادرة الدفعة المقدمة في مرحلة الصفقة هن

  .2عربونا ومنهم من يسميه ضمان الجذية

  موت العميل وما يوقعه من ضرر: الثالثالفرع 

من البديهي لا يتصور موت البنك بل يفترض موت العميل إذا كان شخصا طبيعيا وموته قد يكون 

فهنا  –عقد المرابحة  –فلما يكون موت العميل قبل إبرام العقد , قبل إجراء عقد المرابحة أو بعدها 

يتحقق ضرر البنك فعلا إن كان قد اشترى السلعة الموصوفة لهذا العميل وبخاصة لو كانت هذه 

  3ل الأضرار الناجمة عن ذلكه ففي هذه الحالة البنك يتحمل كالسلعة نادرة أو مصنوعة خصيصا ل

  تاما   يرقي بأن يكون عقدالاالعميل وما جرى بينهما مجرد وعدا  وهذا لعدم إبرام عقد المرابحة مع

وإن كان قد أبرما عقد المرابحة ثم توفي العميل بعده فإن في الحالة يؤول ثمن السلعة بربحها     

يصبح بمثابة دين على عاتقه ومنه يخصم  ين إلى ما تركه العميل من بعده أيالمتفق عليه من الطرف

. من قانون الأسرة الجزائري 1804ادة من تركته فيطالب به الورثة وهذا ما جاءت به نص الم

وللإجابة على السؤال  ؟  وهنا يطرح السؤال هل يحل ذلك الدين أم يبقى على الأجل المتفق عليه

  :عدة أقوال للفقهاء

                                                           
 .181حمزة حسن محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص   1
  .16حسام الدين عفانة ، مرجع سابق ، ص   2
  .183محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص  حمزة حسن  3
 02- 05، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984، مؤرخ يونيو سنة  11-84، رقم  قانون الأسرة الجزائريمن  180ارجع المادة   4

 .2005فبراير  27، مؤرخ في 
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جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه محل هذا الدين يموت المشتري لعدم      

. 1جلا في ذمة المشتري بموته أو ذمة الورثة لأن الشراء لم يكن منهمإمكانية بقاء هذا الدين مؤ

مهم ولا في أعيان تلك التركة لأنه يضر بالورثة من حيث قسمتها ولأن البنك عموما قد لا يرضي ذ

وبالميت من حيث انشغال ذمته بهذا الدين فعلى هذا يحل الدين بموت العميل ويؤول إلى دين في 

  .تركته

قول للحنفية بأن مع حلول دين الثمن في العقد فإنه لا يؤخذ من الربح إلا بمقدار التأجيل ويوجد      

فمات . الحادث فعلا حتى موت المشتري فلو اشترى بعشرة مثلا و باعه بعشرين إلى أجل هو سنة

  . 2العميل بعد ستة أشهر

أنه في حال موت العميل  ويوجد العديد من البنوك وهذا تقريبا المعمول به في مجملها وهو      

  .تعود البنك إلى التأمينات المتخذة لاستفاء حقه

  ختلاف المواصفات وظهور بعض العيوب الخفيةإ: الرابعالفرع 

ين عاجلا أو يتفق البنك والعميل على سلعة معينة محددة الأوصاف لاقتنائها مرابحة بثمن مع    

و صغيرا إلى العميل مختلفة اختلافا كبيرا أ وفي بعض الأحيان قد تصل السلعة بأقساط مؤجلة ،

  .لذلك فإن البنك سيتحمل هذا الخطر في حال حدوثه عن مواصفات المتفق عليها ،

 عميل لذلك البنك يعود على الأطرافوذلك باعتبار أنه قام بشراء السلعة لنفسه قبل أن يبيعها لل    

  . 3التي باعته السلعة ويحملها المسؤولية

الخطر فهي تعتمد على العميل في إختيار المورد الذي يراه ملائما  البنوك ولتفادي هذا إلا أن    

قتناء السلعة التي يريدها والمفترض أن يكون قد رآها مسبقا وبذلك يدل البنك مباشرة على لإ

ل قتناء هذه السلعة سواءا من الداخي هذا الجانب لإالمورد المقصود أو تعتمد على خبيرها المعتمد ف

  .أو الخارج

                                                           
  .183حمزة حسن محمد الأمين ، مرجع سابق ، ص  1
  .184نفس المرجع ، ص  2
  .32مرجع سابق ، ص  عبيدي سعد هندة ، 3
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زامات التي تقع على عاتق البنك بإعتباره بائعا إضافة تما عن العيوب الخفية فهي من أهم الإأ    

يجوز  همع الملاحظة أن ، لتزام من شروط صحة هذا البيع من الناحية الشرعيةإلى إعتبار هذا الإ

لأول الرجوع على البائع ا لعميلود هذا الشرط  فلوجلعيوب الخفية وبللبنك أن يشترط بعدم تحمل ا

وفي الحالة التي لا يشترط البنك براءته من العيوب الخفية  بشأن التعويض عن هذه العيوب ،

إضافة إلى . القديمة دون الجديد التي قد يظهر أثرها بعد العقد فإن مسؤوليته تقتصر على القديمة

ة التي قد تظهر فيها السلعة معيبة أو لا يجوز إلزام العميل بإبرام عقد المرابحة في الحال هذلك أن

  .1معدومة عند التعاقد

إضافة إلى هذه المخاطر يوجد خطر آخر وهو تغيير قيمة العملة في سعر الصرف وهذا :  ملاحظة

  .ما تم دراسته سابقا في الإلزام بدفع الثمن

  مخاطر أخرى وأسبابها:  الخامسالفرع 

ه أو تكون بسبب عوامل خارجية ومن التي قد يتسبب هناك عدة مخاطر قد يتسبب فيها البنك نفس

  :فيها البنك

  .مخاطر التركيز على صيغة تمويلية واحدة - /     1

 .لا يغلب دراسة البنك جانب الربح على جانب المخاطرة -

لا يتم تمويل الكامل لمشروع العميل في بعض الحالات التي تتطلب ذلك وأحيانا  -

 . 2العكس

ستغلال دة للمشروع الذي قد يكون يتطلب الإل التمويل دفعة واحستغلاالسماح للعميل بإ -

 .3على عدة دفعات مثل التمويلات في مشاريع الزراعة

لتزامات بالأسس والضوابط الموضوعة من طرف البنك المركزي في التمويلات عدم الإ -

 .المقترحة

                                                           
  .105نداء خالد صبري ، مرجع سابق ، ص  1
، بنك السودان ، سنة  45، ع  مجلة المصرفي،  التمويل بصيغة المرابحة وتعدد المخاطر تجربة السودانعصام عبد الرحيم ،  2

  .16،  ص  2007
  .16نفس المرجع ، ص  3
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ى وفائه عدم إجراء دراسات دورية تحليلية للعميل للتعرف على تاريخ إعماله ومد -

 .بالتزاماته ومركزه المالي

  :أما عن الأسباب الخارجية

 .ستيراد ، التصديروك للقرارات المؤثرة على قطاع الإعدم مراقبة البن -

 .1عدم مراقبة التغيرات التي تحدث لسعر الصرف -

 .عدم الاطلاع على نسب الضرائب والرسوم الجمركية المتغيرة من حين لآخر -

  :هناك أسباب متعلقة بالعميل وأخرى متعلقة بالبنك: أسباب هذه المخاطر/ 2

 المتعلقة بالعميل  - أ

 .2عدم الأمانة والتلاعب وتعمد إخفاء الربح أو إعادة الخسارة وعدم الجدية -

 .ضعف المركز المالي -

 .دخول العميل في أنشطة ليس لديه فيها الخبرة الكافية -

 .3وفاة العميل ورعولة الورثة وعدم الوفاء بالدين -

 لقة بالبنكالمتع  - ب

 .عدم كفاية الشروط التي تحيط بالعقد مرابحة -

 .عدم حصول البنك على الضمانات الكافية لاستفاء حقه -

 .عدم متابعة البنك للعميل بعد تنفيذ العقد -

 .، قبل منح المرابحة)العميل(عدم التدقيق الحقيقي في الاستعلام على المشروع وصاحبه  -

بالشرح إلا أن المرابحة تعد من العمليات الأقل خطورة  لها ناا ورغم المخاطر التي تعرض هذ

بدليل نسبة التعامل وإقبال المتعاملين عليها بنسب معتبرة وهذا حسب الإحصائيات التي تم إجراءها 

                                                           
  .17عصام عبد الرحيم علي ، المرجع السابق ، ص  1
  .33ي سعد هندة ، مرجع سابق، ص عيد 2
  .34عبيدي سعد هندة ، مرجع سابق ص  3



ثار عقد المرابحةآ                                                                  الفصل الثاني                 
 

 
58 

على الصعيد العالمي فإن المرابحة تحتل المرتبة الأولى مقارنة مع باقي أساليب التمويل في البنوك 

  ) Iأنظر الملحق ( ويتضح ذلك من خلال الجدول . 19951التي تم إجراءها سنة 

الشرعية في  التجاوزات الواقعة في تطبيق عقد المرابحة ودور الهيئات الرقابية: المطلب الثاني

  ضبطها

ظيم وترتيب هذا العقد إن الواقع التطبيقي لهذه المعاملة لقد شهد العديد من التجاوزات في تن      

وإنما يكتفي بأن يقدم إليه العميل الفاتورة الشكلية  م البنك بنفسه بالشراك مثلا  يقولا فبعض البنوك

ووقعت , لعميل قد قام بشراء هذه السلعة بإسمه من قبل للسلعة المراد بيعها مرابحة ويكون ا

فيقتصر دور البنك هنا على تسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه  , 2سمه كذلكالفواتير بإ

 منا أن العميل في هذه العملية لاسيما إذا عل و بائع في الظاهر يكون ممولا فعليا في صورة مشترف

، ومن هنا فإن هذه العملية التي جرت تخالف وتنفي عملية المرابحة الشرعية وتنقلها إلى  ملزم

  .دائرة العقود الربوية المحرمة

تم دور الهيئات الرقابية ) الفرع الأول(فنعرض تجاوزات البنوك في هذا التطبيق وأسبابها     

  ).الفرع الثاني(الشرعية وضوابطها 

  تجاوزات البنوك في تطبيق عقد المرابحة وأسبابها  : الفرع الأول

  3إن مفهوم الجواز الشرعي لبيع المرابحة هو الصورة النظرية لها أما الصورة العملية التطبيقية    

 ,ارسات العملية المطبقة أو فسادها ن يأتي من خلال صحة الممالبطلا وأ فالحكم عليها بالصحة 

وبالرغم من وجود هيئات رقابية شرعية للبنوك إلا أن التطبيق الصحيح أظهر عدة مساوئ 

  :وأخطاء حيث تختلف أسباب الوقوع فيها منها

الرغبة في إنجاح البنك من خلال إجراء وتنفيذ أكبر عدد من  الإندفاع والتعجل و -

 .ياتالعمل

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة أغادير 2015، 09، عدد )المنير القانوني( مجلةبن حقو حليمة ، المرابحة في البنوك التشاركية،  1

  .30المغرب، ص 
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  الإسلامية عقود المرابحة لدى البنوكمحمد أبو صرار النعامي ، سامر النباهين ،  2

 .46قالمة ، ص 1945ماي  08الماستر في العلوم القانونية تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
 .68حنكة خولة ، مرجع سابق ، ص 3
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 .الطويل الزمن ستمرت تجذر المعاملات الربوية التي إ -

 .ضغوط المنافسة من البنوك الأخرى -

قتحام الربا لهذه المعاملة فإنجاح العملية يكون بمبدأ انضباط البنك ومهما كان السبب فهذا لا يبرر إ

كي يكون عقدا  ه المعاملةبأحكام الشريعة الإسلامية وإتباع الخطوات التي تسلك في ترتيب هذ

  . 1زه عن الرباشرعيا من

ولما كانت هذه المعاملة مبنية على الأمانة والثقة والصدق فإن ضياع هذه الأخلاق خلفت معظم     

البنوك العديد من الخسائر وضاعفت بعض الأموال لأنها لم تطبق المرابحة كما ينبغي أن تطبق 

  .ضاعت الحقوق و فوقع المحظور

بيق العملي لعقد المرابحة داخل البنوك نجد أنها تتساهل في التماشي مع الضوابط بالنزول إلى التط

الصحيحة الشرعية لذلك فهي تقع في بعض الأخطاء والتجاوزات تنفي بها عقد المرابحة وتوقع 

  .بالمعاملة في الربا

 :من هذه التجاوزات:  أولا

قد المرابحة والتي ذكرت فيما نفيذ علتزام بجميع الخطوات والإجراءات الموصلة لتعدم الإ:  ـ1

 فقد نجد في الواقع العملي أن الموظف بالبنك والعميل يقومان بالتوقيع على نموذج الوعد سبق ،

ستلام جميع الضمانات ثم يسلم الشيك للعميل لتسليمه للمورد في بالشراء على عقد بيع المرابحة وإ

 وعقد الشراء والتملك وعقد البيع ، وعد بالشراءآن واحد دون أن يمر أي وقت بين توقيع نموذج ال

توقيع على كافة نماذج العقود والإ ستمارات على بياض ، ثم يقوم الموظف وأحيانا يقوم العميل بال

  .2اء البيانات فيما بعدفي البنك باستف

                                                           
 .46حمد أبو صرار النعامي ، سامر النباهين ، مرجع سابق ، ص  1
 .120الغفار ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  هند عبد 2
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ميل مالا يملك وذلك بإبرام عقد بيع مع الع يتمثل الخطأ هنا أن البنك قد باع : الخطأ الشرعي    

  .قبل تملكه السلعة وحيازتها ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تقوم بعض البنوك في بعض الحالات بتوكيل العميل بتسلم الشيك وتسلم البضاعة من المورد  : ـ2

مباشرة دون تدخل البنك حيث يقوم الموظف المكلف داخل البنك بتفويض العميل بالشراء وهذا 

للخطوات ويعطيه الشيك ليقدمه للمورد ثم يستلم السلعة منه وهذا مخالف  ،1بطلب من العميل

فإنه يجب أن تكون ضرورة شرعية تجيز توكيل  الموافقة للشريعة ، وهذا وإن كان لا بد منه

  .العميل بأن يكون بائعا ومشتريا في آن واحد يكون التوكيل كتابة لا شفاهة

   . عن البنك دون موافقة هيئة الرقابة داخل البنكوهو أن يكون العميل وكيلا: الخطأ الشرعي 

جيب هذا الأخير سمه ويتفق مع الموظف داخل البنك ويستيانا يطلب العميل بكتابة الشيك بإأح : ـ 3

سم المورد ويقوم العميل بتسليم الشيك ويحصل على قيمته دون أن يشتري السلعة لطلبه ولا يكون بإ

  .2وتصبح هاهنا صورية العملية

ويكمن الخطأ هاهنا وهو مبادلة مال بمال وزيادة وهذا هو عين المعاملات : الخطأ الشرعي 

الربوية ولا تختلف عن ما تقوم به البنوك التقليدية حيث لم يتم شراء بضاعة أو سلعة حقيقة ووجود 

   . المورد صوري بالفاتورات فقط وهذا من باب التحاليل على شرع الله عز وجل

يل أيضا أن يشتري السلعة قبل التوجه إلى البنك وإبرام عقد المرابحة فيتفق مع من التحا : ـ4

المورد بأن يبيعه السلعة وبعدها يأتيه بالشيك أو النقود من البنك ليسدد ثمن البضاعة ويعتبر هذا 

  .سداد للمديونية التي على عاتقه

رابحة وأن البنك باع شيء لا وهو أن العميل تملك السلعة قبل أن يبرم عقد الم: الخطأ الشرعي

يملكه، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أن لا يبيع الإنسان الشيء الذي لا يملكه وهذا من قبل 

   .3الغش والتدليس وكذلك هذه العملية أصبحت من التمويلات الربوية

                                                           
  .121، ص ،مرجع سابق الغفار ابراهيم  هند عبد 1
 . 122، ص  نفس المرجع 2
 .43  ، ص 1987، مكتبة هبة القاهرة ،  1، ط بيع المرابحة للآمر بالشراءيوسف القرضاوي ،  3
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للمورد وهذه العملية تقع  أن يكون الهدف من هذه العملية سداد ديون التي على عاتق العميل : ـ5

، حيث أن العميل يعجز عن سداد ديونه تجاه المورد فيتجه إلى البنك بفاتورة  كثيرا في واقعنا

  .، ويعقد بيع المرابحة دون وجود لسلعة أو بضاعة وهمية من المورد بقيمة تلك الديون

فائدة ديونه وتعتبر بمثابة أن العملية شكلية وليست حقيقية وهي عبارة عن ائتمان ب: الخطأ الشرعي

   .التدليس من العميل على البنك

ختلاف البضاعة المستلمة من المورد عن السلعة الموصوفة في عقد المرابحة من التجاوزات إ :ـ 6

حيث أن العميل يتفق مع المورد بأن يقدم له فاتورات ومستندات لبضاعة تبرم على أساسها عملية 

يستلم المورد الشيك  أن وبعدعة أخرى أقل منها بكثير أي ثمنها بضاالمرابحة ثم بتسليم العميل 

  .1بقيمة البضاعة الحقيقية ويأخذ منه قيمة البضاعة الأخرى ويسلم باقي الثمن إلى العميل نقدا

في هذه العملية كما أنه ظل في ائتمان بفائدة ربوية وكذلك  دلسوهو أن العميل الم: الخطأ الشرعي

  "بضاعة عن بضاعة أخرى"قد اختلاف موضوع الع

بق حيث أن العميل لما أحيانا يبرم العميل عقد مرابحة لسداد مديونية من إعتماد مستندي سا : ـ7

سمه تم تسليم بضاعته أو سلعته وبعد يعجز عن سداد الثمن أو جزء منه فلجأ يقوم بفتح إعتماد بإ

  .ذلك ويسدد بقية الثمنإلى البنك ويبرم عقد مرابحة عن باقي الثمن ويقوم البنك ب

هو أن البنك لم يمتلك السلعة ولم يحز على ملكيتها وبذلك تدخل في المحظور وهو : الخطأ الشرعي

  .ئتمان بفائدة ربويةن تكون إبيع مالا يملك وهذا غير جائز شرعا ولا تختلف هذه العملية في أ

العميل عن دفع أقساط المرابحة جدولة ديون المرابحة بزيادة هذه يكون حين يتأخر ويتماطل  : ـ8

ويزيد البنك بزيادة مقدار الدين مقابل زيادة الأجل فورا دون أية دراسة لحالته أهو معسر أو 

  .2مماطل ومتعمد في التأخير

                                                           
 .124عبد الغفار إبراهيم هند ، مرجع سابق ، ص  1
، رسالة ماجيستير ،  المشاكل المحاسبية لبيوع المرابحات بين المصاريف الإسلامية والنقابات المهنية أمل سلطان قطب ، 2

 .35، ص  1999كلية التجارة ، جامعة الأزهرينات ، 



ثار عقد المرابحةآ                                                                  الفصل الثاني                 
 

 
59 

تعتبر هذه الزيادة من التعامل بالربا المحرم شرعا ولا تختلف جدولة هذه الديون : الخطأ الشرعي

كل فرد جر نفعا (منهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وتنطبق عليها القاعدة الشرعية بزيادة عن ربا الجاهلية ال

  ).فهو ربا

سداد دين المرابحة ويكون ذلك عن طريق عمل مرابحة جديدة لتغطي ديون الأولى ويكون  : ـ9

فورية ذلك عند عجز العميل من سداد الديون التي على عاتقه من المرابحة الأولى وتكون العملية 

  .1بأجل طويل وتودع قيمة الشيك  في حسابه الجاري لسداد المديونية القديمة

ويكمن في أنه نموذج من نماذج ربا الجاهلية والمرابحة منها فورية بتشكيلة لا : الخطأ الشرعي

  .وجود لها في الواقع

 :أسباب وقوع البنوك في التجاوزات المحظورة عند تطبيق عملية المرابحة:  ثانيا

  :تعود مظاهر الأخطاء الشرعية عند تنفيذ هذه العملية إلى عدة أسباب مختلفة منها

ما الموظفين العاملين فقدان الفهم الصحيح لعملية المرابحة بخطوات شرعية داخل البنوك سي : ـ1

  .لتزام بالإجراءات السليمةداخلها والإ

بين صيغة المرابحة والتمويل بها  عتقاد السائد عند بعض الموظفين بأنه لا يوجد فرقالإ : ـ2

  .وصفة الائتمان بفائدة كما تقوم به البنوك التقليدية

رغبة بعض العاملين بالبنوك في سرعة إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن للحصول على  : ـ3

  .العلواة الخاصة دون الالتزام التسلسلي إلى الإجراءات ويعتقدون أنها مجرد مسألة تشكيلية

ف أنظمة المراجعة والرقابة الداخلية والمالية على المعاملات داخل البنوك وفروعها أو ضع : ـ4

  .عدم وجودها أصلا وهذا يؤدي إلى رسوخ الأخطاء التي أصبحت جزءا من إجراء العمل

  

  

                                                           
 .125عبد الغفار إبراهيم هند ، مرجع سابق ، ص  1
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  المرابحة عند تطبيق  دور الهيئات الرقابية الشرعية: الفرع الثاني 

ام الأمان في البنوك لأنها هي التي تنفذ أنواع المراقبة لا شك أن هيئات الرقابة الشرعية هي صم

بعد (، الرقابة التكميلية  )أثناء التنفيذ(، الرقابة العلاجية  )قبل التنفيذ(المختلفة ، الرقابة الوقائية 

  ).التنفيذ

د التي وعليه وبناءا على هذه الأنواع المختلفة من الرقابة فإن الهيئات يقوم بداية بإعداد نماذج العقو

، لذلك يجب أن تكون هذه النماذج صحيحة وموافقة للمعايير 1يعمل بها وتتم بها عمليات المرابحة

  .ور بها وخالية من المخالفات الشرعيةعية المأمالشر

  الرقابة الوقائية:  أولا

 وتكون هذه الرقابة في المرحلة التمهيدية حيث تقوم الهيئة بمراجعة ملف طلب الشراء بعد دراسته

، ومعاينة كل العناصر والشروط ومدى موافقتها للإجراءات  من طرف البنك والموافقة عليه

  .المعمول بها شرعا

  الرقابة العلاجية:  ثانيا

وتكون في مرحلة إبرام عقد المرابحة أي أثناء تنفيذ بيع المرابحة وتقوم الهيئات بتأكد من البنك أنه 

ختراق أو الوقوع فعليا ثم باعها حقيقة للعمل دون إامتلكها اشترى السلعة للآمر فعلا وحاز عليها و

في محظور شرعي وأن ضمان هذه السلعة تقع مسؤوليته على عاتق البنك وهو من يتحمل كل 

  .المخاطر المترتبة عن ذلك لأنه هو المالك في هذه المرحلة

  الرقابة التكميلية: ثالثا 

ملية عملية المرابحة بحيث تعمل الهيئات على التحقق وهذه الصورة من الرقابة تأتي بعد إتمام الع

من أن العملية تمت فعليا وكانت موافقة للشرع أي أنها ليست مجرد إجراءات فورية تخرج العملية 

 طوي على الربا أي قرض مع الزيادة من مقصدها الحقيقي المتمثل في البيع والشراء إلى مقصود ين

  .، البنك والعميل بضمانة قانونية وسلامة شرعية قدكما تراعي في ذلك مصلحة طرفي الع

                                                           
 .19حسام الدين عفانة ، مرجع سابق ، ص  1
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  هيئات الرقابة الشرعيةطرف الضوابط الشرعية المتخذة من : الفرع الثالث 

وضعت الهيئات الرقابية الشرعية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في عقد المرابحة كي 

  :يكون موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهي

  الأولالضابط :  أولا

لا يتم إبرام عقد المرابحة إلا إذا قبض البنك السلعة وتملكها ودخلت في ضمانه ثم يكون له الحق 

أن يبيعها للعميل وهذا ما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة 

ع على سلعة إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وق: م وفيه ما يلي 1988هــ سنة 1409الكويت 

بعدد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائر لما كانت تقع على 

المأمور بمسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم 

  .1وتوافرت فيه شروط البيع وانتفت موانعه

  الضابط الثاني:  ثانيا

لأن ذلك من الربا المحرم وإن كان  –العميل  –عا فرض غرامات التأخير على المدين لا يجوز شر

الصور يتخذها بعض هذا الربا ليس بالربا الصريح إلا أنه فيه شبهة وهذا ما ألح عليه العلماء وهذه 

كان  وهنا يكون الثمن قابلا للزيادة وعند تأخر العميل عن الدفع مهما ، ستفاء حقهمالبنوك ذريعة لإ

السبب فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط وهذا ما صدر من قرار مجلس المجمع الفقهي بالإجماع 

حيث نظر المجمع الفقهي في موضوع السؤال  ، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

رامة هل للبنك الحق في أن يفرض غ .عن سداد الدين في المنة المحددة  إذا تأخر المدين: "التالي

  مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟

  :ويعد البحث والدراسة صدر ما يلي :الجواب

فع له بمبلغ من المال غرامة مالية جزائية شرط على المدين أو فرض عليه أن يدإن الدائن إذا  

لمحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد ا

                                                           
، مذكرة تخرج ماستر أكاديمي  عقد المرابحة في العقد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرةوعلام ، بشرى عبد الباسط ، بن هبري ب 1

 .82، ص  2020-2019، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، قسم العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ، 
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غيره لأن هذا بعينه ربا الجاهلية الذي نزل القرآن  الشارط البنك أو يجب الوفاء به ولا يحل أكان

  .1بتحريمه

  الضابط الثالث:   ثالثا

ألا يكون بيع المرابحة ذريعة إلى الربا بأن يقصد المشتري الحصول على المال ويتخذ السلعة 

  .فبيع العينة سبق إلى البائع لغيره بثمن أقل. 2كما في بيع العينة وبيع التورق وسيلة لذلك

  الضابط الرابع:  رابعا

يجب أن يكون الثمن الأصلي والأول معلوما وكذلك النفقات التي صرفت على السلعة من غير 

بعضها ثمنها وكذلك مبلغ الربح هذه صور الثمن الثلاث لا بد من التصريح بها منفصلة عن 

  . البعض كل على حدى وهذا هو الأصل مع هناك بعض البنوك تصرح بالثمن جملة واحدة

  الضابط الخامس:  خامسا

رح بأوصاف السلعة حتى يزول الجهل بها عن المشتري فإن تم إبرام عقد المرابحة ثم حان صأن ي

لوبة فله الحق في فسخ إن لم يجد السلعة على المواصفات المط –العميل  –تسليم السلعة فالمشتري 

  .3العقد

  الضابط السادس :  سادسا

المعاملة إلى مجرد ارتباط أو علاقة سابقة بين العميل والمورد حتى لا تؤول  يجب أن لا يكون أي

عملية المرابحة للآمر لنتقاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة رض ربوي لأن إق

م يكن يكونا قريبين أو حتى كونهما زوجين لأن لهما ذمة منفصلة ما لمع أنه يجوز أن  ، بالشراء

، وقد صدرت بشأنه  تل لتمرير العملية لصالح العميلملأي تواطؤ مح ذلك حيلة للعينة فيحرم 

  .4بيت التمويل الكويتيبفتوى 

                                                           
 .83مرجع سابق ، ص  1
 .83شرى عبد الباسط ، بن هبري بوعلام ، مرجع سابق ، ص  2
 .83مرجع سابق ، ص  3
 .135عبد الغفار إبراهيم هند ، مرجع سلبق ، ص  4
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  :ملخص الفصل الثاني 

من  أطرافهعلى كل طرف من  ةمربحهذا الفصل وما يرتبه عقد ال رق له فيما تم التط إن         

. ل العميل بمن ق ةفوصوالم ةعلى البنك هو شراء السلع الرئيسي لتزامحيث يكون الإ . لتزاماتإ

 جلاعاان  ككاملا سوا المعلوم لديه فع الثمن الذي يقع على عاتق العميل هو د ي لتزام الرئيسإأما 

 . محدده بأقساط أجلا أو

مخاطر التي يتعرض لها البنك هي تلك ال المرابحة عن تطبيق عقد ي قد تنجمتال الآثارومن           

يطلب  ومع ذلك قبل احتمال وقوعها فان البنك له عن الشراءوكن أوسداد التوقف العمل عن  هاوأهم

 . جهه هذه المخاطرالموالضمانات مجموعة من ل يممن الع

يتحول  أننها أمن ش التي,  شرعا ةالمحظورقد يقع في بعض التجاوزات البنك  أنكما             

ة و صتخللهيئات م ةالشرعي ةباقذلك اسند دور الرل  .المحضورة  إلىمن المشروع  ةعقد المرابح

  . ةالشريع حكامبأهذه العقود وظبطها  مراقبهل . متخصصة 
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ربح الذي ربا والتي أثقلت كاهل المدنين في مقابل البعد فشل البنوك التقليدية التي تتعامل بال

ية ، أصبح لابد من وجود حلول بديلة لهذه المعاملات ، فإتجهت الكثير تحصل عليه البنوك الربو

من التشريعات إلى إنشاء بنوك إسلامية تتعامل بشريعة الإسلامية ومبادئها ، فكان من الحلول 

موافقة لشريعة ومنها عدة صيغ كالمشاركة والمضاربة التي قدموها العديد من المعاملات ال

  .الخ ... والمرابحة 

النتائج  يتضح لنا جليا . في هذا البحث ااستهرو د اتم تناولهالتي  –المرابحة  –وهذه الأخيرة 

   : التالية 

  :النتــائج 

 .انه نفي الجهالة عن ما يحيط بأركو  الأمانةأن عقد المرابحة من العقود المبنية على  -1

و  –المصروفات  –رأس المال ( سيما الثمن فلا بد أن يكون معلوما مفصلا أو مجملا  لا

و  ها أن تكون على المواصفات المتفق علي، و كذلك السلعة المطلوبة يجب ) هامش الربح 

هذه الخصوصية التي تميزعقد المرابحة عن غيرها من المعاملات ، لذلك تكوين هذا العقد 

 درج المطلوب حتى لا يفقد تلك الخصوصية و التي من شأنها أن توافقيمر عبر الت

 .الشريعة الإسلامية 

أن الصيغة المطبقة داخل البنوك هي المرابحة المركبة أي المرابحة للآمر بالشراء حيث  -2

يتقدم فيها العمل بطلب شراء و يحدد فيها السلعة أو البضاعة التي يرغب فيها ، و إن هذا 

 .حدث ، لكن صورة المعاملة قديمة المصطلح مست

بنى على مرحلتين مهمتين الأولى مرحلة الوعد بالشراء و برام عقد المرابحة تكيفية إ -3

 .الثانية مرحلة العقد المرابحة 

تتم بعدة خطوات تبدأ بطلب العمل ثم تناقش دراسته من طرف البنك و في  الأولىالمرحلة  -4

لف فقهاء الشريعة في أثر القول موذج الوعد  و اختمضاء على نعليه يتم الإ حال الموافقة

الذي يجري داخل اغلب البنوك هو  لزام الواعدين أو احدهما في عقد المرابحة مع أنبإ

 .لزام الطرفين إ

من اتصال البنك بالمورد لشراء السلعة المطلوبة ثم يثبت ملكيته لها ،  المرحلة الثانية تبدأ -5

حولها  أثيرت أنها إلاو هذا رغم مشروعية هذه العملية ، . و بعدها يبرم عقد المرابحة 
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نها حيلة من ما يملك و أ الإنسانالعديد من الشبهات ، منها القول بأنها بيع العينة و بيع 

كلها باطلة  و هي من  أنها إلاحيل الربا ،  هذا و رغم كل ما قيل حولها من الشبهات 

 .البيوع الجائزة 

تقع  أخرىلتزامات التي تقع عاتق العميل  و ملية المرابحة هي الإالناتجة عن ع الآثارإن  -6

على البنك ، و هي نفسها الناتجة عن عقد البيع العادي من ضمانات للسلعة و تسليمها 

 . عميل الثمن و تسليم السلعة بالنسبة للبالنسبة للبنك و كذلك دفع 

لضرر بأحد الأطراف من بينها كما قد يجر تطبيق هاته العملية بعض المخاطر التي تلحق ا -7

أو تماطلا و كذا قد ينكر العميل عن الشراء أصلا ، و قد لا   إعسارا أماالتوقف عن الدفع 

تتوفر السلعة بالمواصفات المطلوبة و هذا الذي يلحق الضرر بالعميل ، لذلك وضعت 

 . الأطرافمجموعة من الضمانات من شأنها أن تحافظ على حقوق 

لمعاملة من التجاوزات و الأخطاء العملية التي قد تفسد صحة المعاملة ، و ولا تخلو هذه ا -8

الرقابة و التوجيه داخل  الأساسيةلتفادي الوقوع في مثل هذا نصبت هيئات خاصة مهمتها 

نهاية العقد  ، لضبط كل خطا قد ينجم  إلىالبنوك ، فهي تقوم بدور الرقابة من بداية الطلب 

 . ، لان شعارها عقد المرابحة عقد شرعي  الإسلاميةفا للشريعة عن العملية و يكون مخال

و  بما تم ذكره من تنظيم لهذا العقد و بعد إطلاع على سير تطبيق هذه الصيغة عمليا داخل البنوك 

  : فإننا نوصي بما يلي 

  :التوصيـــات 

يق هذه على البنوك ضرورة التحلي بالثقافة و الصراحة والوضوح اتجاه زبائنها في تطب -1

 .نهايتها لمحي أي غموض قد يضلل هؤلاء العملاء  إلىالعملية من بدايتها 

تكوينا خاصا في البنوك لكي يكونوا على علم كاف  الإداريينضرورة تكوين  الموظفين و  -2

 . بأحكام الشريعة الخاصة بالمعاملات المالية و لا سيما المرابحة 

المعاملات المالية ، و يضع لها قوانين على المشرع الجزائري أن يهتم أكثر بجانب  -3

و التجاري أو في قوانين البنوك لأن الجمهور له خاصة تنظمها لاسيما في القانون المدني 

 .هتمام خاص بهذا المجال لحاجته في التمويل إ
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ضرورة توعية المجتمع عامة و المتعاملين خاصة على طبيعة هذه العملية و مشروعيتها  -4

ل الاختلاف عن عمليات البنوك التقليدية لان الكثير من الناس يجزمون ، و أنها مختلفة ك

بحرمانية هذه العملية داخل البنوك ولا يرون فرقا بينها و بين الفوائد الربوية ، و يكون 

 .الخ .... و الملتقيات ، ندوات ، حملات تحسيسية  الإشهارذلك عن طريق 

في  الإسلاميةيراعوا مقاصد الشريعة على كل المانعين بجواز هذه المعاملة ، أن  -5

التي طرحت و مراعاة القواعد الفقهية و متى  أدلتهماجتهاداتهم ، فضلا على مراجعة 

 . تطبق و الواقع الذي يفتى فيه 

هي التي تعلم  لأنهابالوعد من عدمه  الإلزامتنظر في مسألة  من هيئة الرقابة الشرعية هي -6

يه ، و يبقى هذا مسألة اجتهادية ، لا يمكن النكران فيها بالبنك المتواجدة ف الأصلحما هو 

 .على المخالف 

ضبط عقد نموذجي مفصل يراعى فيه كل أحكام الشريعة الخاصة بهذه الصيغة على  -7

مستوى البنوك كمجموعة أي نموذج موحد ، حيث يتم توحيد الآراء الفقهية مما يحقق 

، كما يحقق مصلحة المتعاملين و نزع  مقصدا من مقاصد الشريعة ألا و هي توحيد الأمة

 .الشبهة عنهم 

لخفف الاعتماد على صيغة المرابحة و تفادي  الأخرىإعطاء مجال آخر لصيغ التمويل  -8

 .الوقوع في الأخطاء و ذلك بالاستفادة من تجارب البلدان السباقة في هذا المجال 

ين أن يهتموا بأمر البنوك و البنوك من مسؤولين و مدير أمرهذا و لابد على القائمين على  -9

بآدائه ،  إليهمذلك بتوعية العاملين في هذا المجال بحقيقة رسالتهم و الدور الهام الذي اسند 

اية في و ثم الخطوات الشرعية اللازمة لصحة المعاملات التي يمارسها البنك مع بيان الغ

 .كل من المعاملات و العقود

 و فمني نسيان أو خطأ من كان ما و وحده الله فمن صواب من كان ما و هذا

 . يشاركنا في أعمالنا لا سيما طلب العلم، و أعوذ باͿ من  الشيطان من
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  المصادر : أولا 

 القرآن الكريم  - أ
 السنة النبوية  - ب
، الرياض ، مكنية المعارف ،  2بن الأشعث السحبستاني ، سنن ابي داوود سليمان ، ط .1

1424  
  .3461ح ،

   1587يح مسلم رقم الحديث  صح .2
، مكتبة المعارف لنشر  1، ط 2محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح سنن الترميذي ، ج .3

 . 1998والتوزيع ، الرياض السعودية 
،د،ط،مكتبة المعارف للنشر  2محمد ناصر الدين الالباني ،سلسلة الاحاديث الصحيحة ،ج .4

 . 1995والتوزيع الرياض السعودية 
المكتب يادته ،الفتح الكبير ،الدين الالباني ،صحيح الجامع الصغير وزمحمد ناصر  .5

 2006الاسلامي لبنان 
  
  القوانين -ج
  
 .القانون الأساسي  لبنك البركة، ملحق البيانات والاجراءات المتعلقة بعمل البنك .1
المتضمن القانون المدني ج ر  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .2

، المعدل والمتمم  بالقانون رقم  1975سبتمبر  28في المؤرخة  1978

  . 2007مايو 17المؤرخ في 05_07

، المعدل والمتمم 1984، مؤرخ يونيو سنة 11- 84قانون الأسرة الجزائري، رقم  .3

 .ج ر ع  2005فبراير 27 ، مؤرخ في02-05بالأمر رقم 
المتعلقة بالصغة يحدد العمليات البنكية _2020مارس سنة 15مؤرخ في  02_20نظام رقم .4

  16الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ج ر ع 

  الكتب :  ثانيا

, بيروت, دار الكتب العلمية , 1ط, 2ج,الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل , إبن قدامة المقدسي .1

  .1994, لبنان

،دار الثقافة للنشر 1سلامية ،طأحمد سالم ملحم بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الا .2
  ، 2005والتوزيع، الاردن 

، د ن ، دار عالم الكتاب ،  4، المبدع شرح المقنع ، ج) إبن المفلح ( برهان الدين إبراهيم بن محمد  .3

 .  2003السعودية 



 مراجع
 

 
70 

شمس الدين محمد ابي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية ، اعلام الموقعين عن رب  .4
  ، 1973حقيق طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل ،بيروت العالمين ، ت

صادق راشد الشمري ،أساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية ،ط،دار البارودي  .5
   2011العلمية للنشر والتوزيع ،الاردن 

دار الهدى للطباعة للنشر والتوزيع :صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني  .6
   2008،عين مليلة الجزائر 

منشورات حلب  3ط 2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ج .7
   2009الحقوقية ،بيروت لبنان 

،دار  1عيسى خيري الجعبري ،الزامية الوعد واثرها في بيع المرابحة للآمر بالشراء ،ط .8
   2020النشر الخليل فلسطين 

معاصر في البنوك الاسلامية فاري مسدور ،التمويل الاسلامي في الفقه الى التطبيق ال .9
  2007،دار هومته ،الجزائر 1،ط

  ، 1393محمد ادريس الشافعي ،الام ،دار المعرفة ،دون طبعة ،بيروت  .10
 2004، دار الثريا للنشر، 3محمد بن صالح بن عثيمين، شرح الأربعين النووية، ط .11
   2014دار هومة الجزائر ,ح.نسي يوسف زاهية حورية الواضح في عقد البيع ط .12

يوسف ابراهيم يوسف وآخرون قرارات المجامع الفقهية في المعاملات المالية  .13
   2014دار التعليم الجامعي الاسكندرية ،مصر  1،ط 1الاقتصادية ج

 ،1987، مكتبة مية القاهرة، 1يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ط .14
واحكامها في الفقه يوسف عبد الله الشبلي ،الخدمات الاستثمارية في المصارف  .15

  الاسلامي 
  المجلات:  ثالثا

اسامة العبد محمد حسن المرابحة بين الفقه الاسلامي والتطبيق العملي في البنوك  .1
والمصارف الاسلامية عامة ،الكويت خاصة ،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية 

   2002الحقوق المنصورة ،الكويت 
قود المصرفية وعلاقته بالمخاطر ،مجلة الدراسات باسم عاصم الوعد الملزم في الع .2

   2016،جامعة البحرين ، 4،ج  30الاسلامية ،ع 
، 2015، 09حليمة بن حقو، المرابحة في البنوك التشاركية، مجلة المنير القانوني، عدد  .3

  كلية الحقوق، جامعة أغادير المغرب، 
الصعيد التطبيقي ،دراسة حمزة حسن محمد الأمين ،بيع المرابحة للآمر بالشراء على  .4

، كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية  2015مجلة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ع" تأصيلية 
  ،جامعة القرءان الكريم والعلوم الاسلامية ،ام درمان السودان ،

مجلة . حمزة حسن محمد الأمين، بيع المرتابحة بالأمر بالشراء على الصعيد التطبيقي .5
علوم الاجتماعية ،كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ،جامعة القران الكريم  الاقتصاد وال

  ، 2015، 2والعلوم الاسلامية ع 
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رضا الكتامي ،الطبعة القانونية لعقد المرابحة مجلة مسارات في الابحاث والدراسات  .6
   2020جامعة محمد الخامس ،الرباط المغرب سنة  18،17ع" القانونية 

م الالزام بالوعد في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي مجلة الفقه سائح بوثنين ،حك .7
   2013كلية الآداب ،فاس المغرب  8والقانون ع 

، مجلة "الصادق محمد آدم علي، تطبيق معيار المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء في البنوك .8
  ، 27/2017دراسات وأبحاث، ع 

في الاحكام الوعد وتطبيقه في بيع المرابحة للآمر  عبد الله بن محمد العمراني ،المستجدات .9
بالشراء ،كلية الشريعة ،قسم الفقه ،جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية ، مجلة العلوم 

 ه  1435،  32الشرعية ، ع 
عبد المحسن سالم ،عقد المرابحة كما يجريه مصرف الجمهورية بين الاباحة  .10

  ،  2014، 10والتحريم ،مجلة البيان ،العدد
مجلة القانون :عزيزة بودور ،الوعد الاحادي في عقد المرابحة هامش الجدية  .11

   2021-2020كلية الشريعة فاس المغرب  07التجاري،العدد 
عصام عبد الرحيم ، التمويل بصيغة المرابحة وتعدد المخاطر، تجزية السودان،  .12

  ، 2007، بنك السودان، سنة 45مجلة المصرغي، عدد "
قتصاد والعلوم الاجتماعية، كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، جامعة مجلة الا .13

  ، 20154، 02القرآن الكريم والعلوم الاسلامية، العدد 
محمد عباسي مجدوب ،الالزام بالوعد في البيع المرابحة للآمر بالشراء ، مجلة  .14

 ، 2014الدراسات الاسلامية ،العدد الخامس 

الزامية الوعد في المذهب المالكي وتطبيقها في هشام يسري محمد العربي ،مدى  .15
،كلية الشريعة واصول الدين  01ع 20المعاملات المالية المعاصرة ،مجلة الصراط ج

   2018،جامعة نجران المملكة العربية السعودية 
هند عبد الغفار ابراهيم، الضوابط القانونية والفقهية للتمويل بالمرابحة، مجلة  .16

لية الشريعة والقانون وكلية الدراسات الاسلامية، جامعة افريقيا الشريعة والقانون، ك
 ، 2016، 27العالمية، العدد 

  

  رسائل ال:  رابعا

I. رسائل دكتوره 

نجيم خالد عبد الوهاب عبد الله وآخرون ،بيع المرابحة في الاوراق المالية في  .1
لكريم الفقه الاسلامي والقانون السوداني ،رسالة دكتوراه ،جامعة القرءان ا

   2017والعلوم الاسلامية ام درمان السودان 
ياسين عكرمة عبد الكريم ،نظام المرابحة في معاملات البنوك الاسلامية رسالة  .2

نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامية ،المعهد الاعلى لاصول الدين ،جامعة 
  2007الزيتونة تونس 
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II.  رسائل الماجستير 

محاسبية لبيوع المرابحات بين المصاريف الإسلامية أمل سلطان قطب، المشاكل ال .1
 ، 1999والنقابات المهنية، رسالة ماجيستير، كلية التجارة، جامعة الأزهرينات، 

علي أحمد علي عبد الله، المرابحة والتكييف الشرعي للتطبيق الحديث، بحث تكميل لنيل  .2
 ،2002درجة الماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة أم درمان، 

خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للامر ‘ ء خالد علي صبري ندا .3
اطروحه استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص ,بالشراء

 . 2015فلسطين ,كلية الدراسات العليا جامدة النجاح الوطنية في  نابلس, 
 

III.  رسائل الماستر  

قد المرابحة في العقد الإسلامي وتطبيقاته بشرى عبد الباسط، بن هبري بوعلام، ع .1
المعاصرة، مذكرة تخرج ماسترتخرج أكاديمي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 ، 2020- 2019قسم العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، 
بشيري عبد الباسط ،بن هجري بوعلام ، عقد المرابحة في الفقه الاسلامي  .2

كرة تخرج ماستر اكاديمي في العلوم الاسلامية ،كلية وتطبيقاته المعاصرة ،مذ
العلوم الانسانية والاجتماعية ،قسم العلوم الاسلامية تخصص شريعة وقانو ،جامعة 

  ،  2020المسيلة 
بن الذيب السعيد ،دومي عادل ،عقد بيع المرابحة بين الشريعة والقانون ،مذكرة  .3

لوم السياسية تخصص قانون اعمال لنيل شهادة الماستر اكاديمي كلية الحقوق والع
   2018 – 2017،جامعة محمد بوضياف المسيلة 

حنكة خولة بيع المرابحة للامر بسع المرابحة للامر بالشراء دوره في زيارة  .4
دراسة تطبيقية ببنك البركة وكالة الوادي منذ انشائه "ربحية المصارف الاسلامية 

ادة ماستر في العلوم مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شه
الاسلامية كلية العلوم الاجتماعية  الانسانية شعبة العلوم الاسلامية تخصص 

  2015_2014معاملات مالية معاصرة جامعية الوادي 

مذكرة مكملة لمتطلبات نسل شهادة ماستر ,عقد المرابحة ,عبيدي سعيدة هندة  .5
قانون شركات  كلية حقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق تخصص.أكاديمي 

  2017_2016شركات جامعية رقم 
عليات سمية النظام القانوني لقد المرابحة مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة  .6

الماستر أكاديمي كلية الحقوق والعلوم السياسة قسم الحقوق تخصص قانون 
  2015_2014شركات جامعية ورقلة
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ة لدى البنوك الاسلامية، محمد أبو صرار النعامي ، سامر النباهين، عقود المرابح .7
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص 

 ، قالمة، 1945ماي  08قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  

  التقارير والندواة :  خامسا
 

سلامية في حسام الدين عفانة بيع ،بيع المرابحة المركبة كما تجربة المصارف الا .1
فلسطين ،مؤتمر المصارف الاسلامية في القرن االواحد والعشرين ،تحديات آمال 

 . 2009معاملات المصارف الاسلامية وضبط وتأهيل ،جامعة الخليل فلسطين ،
  .قرارات المجامع الفقهية في المعاملات المالية الاقتصادية  .2
ي النظام المصرفي الاسلامي محمد عبد الحليم عمر ،تفاصيل العملية لعقد المرابحة ف .3

،ندوة عن خظة اللاستثمار في البنوك الاسلامية للتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث 
 . 1987والتدريب والبنك الاسلامي جدة ،عمان 

  المواقع الإلكترونية:  سادسا
   

 . alt1@maktoob.com علي بن عبد العزيز الراجحي ، بحث في بيع المرابحة ،  .1
، أطلع 2022، موقع الألوكة. محمد أمين بن عمر بن عابدين، الرقود على مسائل النقود  .2

  .مساءا  6:40، الساعة 13/04/2022عليه يوم السبت 



 

74 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ملاحق
 

 
 

  ) I( الملحق 

  العــمــلــيــــة

  

  المــوقـــــــع

  خدمات أخرى  ارةالإج  المضاربة  المشاركة  المرابحة

  %10.21  %3.48  %6.05  %28.37  %50.89  إفريقيا

  %7.25  %5.00  %11.85  %10.00  %65.9  أوروبا

دول مجلس التعاون 

  الخليجي

51.27%  6.12%  6.60%  14.56%  21.36%  

  %9.29  %8.60  %6.93  %32.25  %42.93  الشرط الأوسط

  %43.86  %13.97  %2.60  %6.47  %33.14  جنوب آسيا

  %31.29  %12.63  %18.30  %8.33  %69.06  آسياجنوب شرق 

  1%20.73  %9.72  %8.72  %10.2  %45.58  المتوسط

                                                           
  . 31ـ  30حليمة بن حقو ، مرجع سابق ، ص   1
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  الفهرس

  الصفحة  العنوان

 / الشكر والتقدير

 /  الاهداء

 د –أ   المقدمة

  تكوين عقد المرابحة: الفصل الأول 
 6  تمهيد

  7  لتكوين عقد المرابحة المرحلة التمهيدية: الأول المبحث 

  7  الوعد بالشراء : المطلب الاول 

  8  . جراءات المتبعة في مرحلة الوعد الإ: الفرع الأول 

  10  أحكام الوعد في عقد المرابحة : الفرع الثاني 

  12  الوعد الملزمالخلاف الفقهي في حكم : المطلب الثاني 

  12  يف الوعد في عقد المرابحة لفقهاء الشريعة تكي: ول الفرع الأ  

  14  حكم مرحلة الوعد في عقد المرابحة : الفرع الثاني 

 19 برام عقد المرابحةمرحلة إ: المبحث الثاني 

 19 ة جراءات عمليه التنفيذ عقد المرابحإ: ول المطلب الأ

  19  تصال بالمورد الإ: الفرع الأول 

  21  د بالمرابحة  إبرام عق:  الفرع الثاني 

 25   مدى مشروعية عقد المرابحة : اني المطلب الث

  26  ته البنكية يغالجدل القائم بين الفقهاء على عقد المرابحة وص: ول الفرع الأ

  31  ستنتاجات الترجيحية الإ: الفرع الثاني 

  32  ملخص الفصل الأول

 آثار عقد المرابحة: الفصل الثاني 
  34  تمهيد

  35  .لتزامات الواقعة على عاتق طرفي العقد الإ: لأول المبحث ا
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  35  . لتزامات البنك إ: المطلب الأول 

  35  الإلتزام بإستلام السلعة من المورد و تسلميها للعميل :الفرع الأول 

  38  الإلتزام بتبيان العيوب والثمن والأجل  :  الفرع الثاني   

  41  لتزامات العميلإ: طلب الثانيالم

  41  دفع ثمن السلعةب الإلتزام :فرع الأولال

  45  الإلتزام بتسلم السلعة من البنك : الفرع الثاني

  46  الإلتزام بالضمانات المطلوبة من العميل: الفرع الثالث

  49  مخاطر وتجاوزات ناتجة عن تطبيق عقد المرابحة: المبحث الثاني

  49  صور المخاطر التي يتعرض لها البنك: الأولالمطلب 

  49  )الأقساط(انقطاع وتوقف العميل عن الدفع : الفرع الأول

  51  النكول عن الشراء وما يوقعه من ضرر: الثانيالفرع 

  52  موت العميل وما يوقعه من ضرر: الثالثالفرع 

  53  ختلاف المواصفات وظهور بعض العيوب الخفيةإ: الرابعالفرع 

  54  مخاطر أخرى وأسبابها: الخامسالفرع 

التجاوزات الواقعة في تطبيق عقد المرابحة ودور الهيئات الرقابية : مطلب الثانيال
  الشرعية في ضبطها
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  58  تجاوزات البنوك في تطبيق عقد المرابحة وأسبابها  : الفرع الأول

  61  دور الهيئات الرقابية الشرعية عند تطبيق  المرابحة: الفرع الثاني 

  62  هيئات الرقابة الشرعية طرف عية المتخذة منالضوابط الشر: الفرع الثالث 

  65  ملخص الفصل الثاني 

  69 – 67  الخاتمة
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  البحث ملخص
 

 

  ملخص البحث

عقد المرابحة أحد الصيغ التي تتعامل بها البنوك اليوم في عصرنا الحاضر ،وهو أكثر العقود        

املين مع البنوك لما له من إمتيازات تبرزه عن باقي الصيغ لا سيما قلت المخاطر قبولا بين المتع

  .مقارنة بالعقود الأخرى 

وهذا العقد كما تجريه البنوك يتم إبرامه تماشيا مع خطوت محددة ،كي ينشأ آثاره صحيحة        

بيع مرابحة ،مع فهو يمر بمرحلتين أساسيتين ،أولاهما تكون تمهيدية والأخرى ينعقد فيها ال

مراعات الضوابط الشرعية والقانونية التي تنظم هذا العقد ،كي يتفادى الأطراف الوقوع في 

  .المخاطر والتجاوزات التي من شأنها أن تبطل هذا العقد 

  .البنوك ، عقد المرابحة ، الآمر بالشراء ، العميل ، المورد ، المخاطر  :الكلمات المفتاحية 

Research Summary 

Murabaha contract is one of the formulate use it by Banks today in this 

present era.its famous and popular contract acceptance between clients and 

Banks , that's what included a lot of benefits compare with other formulas , 

special less of dangerous and risque if its compare with other contract.  

This kind of contract utilized by banks related to new steps for establish 

and prove right effect, that's because move with two stage, first is 

preparatory and the second is make it the sale by Murabaha contract , with 

take into consideration the law and legitimagy reglemention to organize 

this contract That's for make all the parts and persons avoid the risque 

that's can caused to invalidate the contract 

The key words : Banks , Murabaha contract , Purchaser , Clients , 

Supplier , risque . 

  


